ايد أحمدين عبود | 


GLAS‏ ي المغرب 


دراسات قاونية لومنعتية الأأجانب ف المقرب 
قبل عهّد الحماية وخلاله 


اهرت الطيعة الأول من هذا اكاب في SAB‏ 
ا موان Ft‏ الأحاب Fad‏ 
Sn A gh‏ سے 999 شی امنود 


“LAS. 
wal 


دؤسة قاؤنية لومبعية الاتجابف المغرب 
قبل عه الماية وخلاله 


اعد احمد ين عبود 


ترجمة المؤلف 


ولد الشهيد امحمد أحمد بن عبود في تطوان يوم الجمعة 16 ريع 
النبوي عام 1329 ه. موافق 17 مارس1911م: واستشهد يوم الثلاثاء 
20 صقر 91369 lye‏ 12 دجنبر 1949م. في حادثة الطائرة التي 
سقطت بياكستان والتي كانت تقل من بين ركابها وقد المغرب العرفي 
ني أول مؤتمر اقتصادي للدول الاسلامية المتكون من الشهيد امحمد 
أحمد بن عبود والشهيد على الحمامي من الجزائر والشهيد الخبيب ثامر 
من توقس. : 
درس بتطوان والدار البيضاء وفاس (القرويين) والقاهرة CAI)‏ 
وحصل من جامعة فاد الأول (جامعة الفاهرة) على الاجازة في 
الحقوق سنة 1943. وبعد رجوعه إلى وطنه عينه سمو خليفة السلطان 
في شمال المغرب مولاي الحسن بن المهدي في سنة 1946 رئيسا لوفذ 
المغرب في اللجان الثقافية بجامعة الدول العربية. رمل هذا الوفد زيادة 
على رئيسه السيد محمد القامي الحلفاوي والسيد اتحمد عبد السلام 
أبن عبود. وقد كان من مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة ا 
عمل به مديرا من سنة 1948 إل وفاته. وقد كان وطيد الصلة 
بالأوساط انسياسية المصرية واندج فيها اندماجا كليا. نشر عددا من 
المقالات في أبرز الصحف القاهرية منبا جريدة «الأهرام» موضحا 
رمدافعا فيا عن القضية المغربية. ولم يكتف بالكتابة في الصحف بل 
كانت تذاع له كذلك أحاديث في الاذاعةالمصرية. فعلى سبيل المثال 


7 


ورد في خحتام الحديث الذي سجاه عطة الشرق الأدفى والذي أذيع 
يوم 18 نوفمبروهو ر بمناسية الذكرى الثانية والعشرين لجلوس جلالة 
de uth ae‏ العرش ا بلي = 
. هذا هو العرش EAST‏ بيدو من خلال عصوره 
الاريفية الجيدة والذي بستوي عليه في العهد الحاضر حضرة صاحب 
الجلالة محمد الخامس الذي تتفل اليوم مراكش من أقصاها إلى أتصاها 
بعيد جلوسه» وقد تجمعت في جلالته جميع الخصال التي اتصف بها 
أجداده الأيجماد, كا جمعث فيه آمال الشعب وأمائيه. Sy‏ هذا اليوم 
برع جموع الشعب إلى قصره العامر لترفع إلى We‏ فروض Aly‏ 
الشكر عل ما يوليها من رعاية سامية وسهر دالم على مصالحها. 

وان جلالته ليعرف مقدار الحب الذي يكنه له شعبه الكريم فيادله 
حبا بحب ويعرف الآمال العظيمة التي يعلقها عليه ولا عضي يوم من 
الأيام دون أن يسعى لتحقيقها ويعمل على بلوغهاء وقد اتفقت إرادة 
جلالته وإرادة شعبه على تحرير اللاد من نور الاستعمار وسوف تتحقق 
هذه الارادة بفضل جهود ملك مراكش الصاح ويقظة شعبه الكافح 
ويبيء لليلاد المستقبل الزاهر الذي تسعى إليه في ظل العرش العلوي 
sed‏ 

وقد مثل اللؤلف المغرب في عدة مؤتمرات دولية منها مؤتمر المغرب 
العربي الذي عقد بالقاهرة سنة 1947 والمؤتمر GUS‏ العربي الأول 
الذي عقد في لبنان في 11947 وأول مقر اقتصادي للدول الاسلامية 
الذي عقد بكراتشي في 1949. 

ومن أهم أنشطته المشاركة والاشراف عل عملية إنقاذ الزعيم محمد 
اين عبد الكريم tll‏ من باخخرة «كاترمباة Catoomba)‏ رهي في 
طريقها نحو مارسيليا بعد أن قرر الفرنسيون نقل منفاه من جزيرة 
الارييونيون إلى جدوب غرنسا في 1947 

وهناك إشازة إلى دور الشهيد احمد بن عبود في غملية BP‏ زعم 


gl‏ الريغية في كتيب صدر ضمن منشورات مكتب المقرب العري 
بالقاهرة بمناسبة مرور أربعين يرما على استشتهاد وفد المغرب BA‏ 
في المؤتمر goles‏ للدول الاسلامية 
القد سيطر نشاطه الوطتي على حياته كلهاء فلم يقلع 
العمل والتفكير لأجل تحقيق مصالح بلاده» وقد عاش 
واحد هو المغرب العري» فكانت الوطنية جرم 
وقد كان أكبر عمل قام به الاشراف على Pp‏ سمو الأمير 
عبد الكريم الخطاني والتجائه إلى جلالة Sg I‏ فقد كان نصييه في 
ذلك نصيب (at‏ 
وأشار إلى هذا الموضوع أيضا ليون de‏ الذي شغل عدة 
مناصب في الجيش وإدارة الحماية الفرئسية بالمغرب منها منصب مراقب 
مدني في كتابه «عبد الكريم وأحداث الريف». وكابربيل هو الذي 
كلف بالفاوضات مع الزعي الخطاني قبل استسلام هذا الأخير 
اللفرنسيين في سنة 1926 وهو الذي كلف باستقبال باخرة «كاتومياة 
في مارسيليا في سنة 1947. يقول كابربيلي : 
القد زعموا أنه كانت لابن عبود, الزعيم الوطني في المنطقة 
الاسبانية» يد كبيرة في مغامرة المارب (عيد الكريم (BH‏ من 
«كاتومباة. وليس هذا الأمر مستحيلا. فبعض مظاهر السياسة الاسبانية 
خلال تلك الفترة تؤيد هذا الادعاء».8» 


حياته لشيء 


(ا) عيد الجيد ين te‏ اة الذين استشهدوا في رادي جناسية کی الأرسين. 
«bab 01920 hai‏ 1990 صفحات ١‏ 14 ول 

“ons pind لانو‎ aller dae Faerie de Mévad Ableton) (2) 

la main Bex Abonê eked ani dine page‏ جماصمم اسك 

Le fa set ps impos certains ape de le pote parole de 

époae ee dente nvr (Ase Gari Abdi el lw 

etn AY, 193439, Casablatet, 1913, pp. 22.28). 
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وما يفلت النظر في هذا النص أن an‏ ذكر ابن عبود دون 
اركين في العملية مما يدل على الدور اهام والؤثر للشهيد 
ل هلخ المملية: 

ومن جهة أخرى» فإن متابعة هذا الحدث من خلال الصحف 
المصرية والغربية الصا تلك it‏ تعطي نظرة مخالفة. وقد 
ارت ثلاث صحف : (الأهرام؛ نظرا لكون الصحفيين carpal‏ 
وصفوا هذا الحدث بطريقة مفصلة رغم أنهم لم يتطرقوا للجانب 
السري» ثم جريدة «العلمه لكونها تمثل موقف العارضة المغربية في 
الوب وجريدة «مراكش» التي كانت تصدر في طنجة الدوئية PU‏ 
كان يكتب فيها الوطنيون الشمائيون متجنبين الرقابة الاسبانية. 

جاء العنوان انرئيسي للخبر في الصفحة الأولى عن جريدة WAM‏ 
ا يل : «الأمير عبد الكريم يلجا إلى حمى الفاررق»ه. « 

وجاء في جريدة «العلمهالعنوان SUI‏ : «بعد إحدى وعشرين Re‏ 
في الأسر زعم المغرب عبد الكريم الخطاني يتحرر. بطل الريف بصل 
إلى مصر وينزل في ضيافة جلالة الملك فاروق». «© أما العنوان 
الرئيسي في جريدة «مراكش» فهر «الأمير محمد عبد الكرم في 
مصر Ot‏ 

ay‏ أهمية هذا الحدث على الصعيد الوطني وما أثاره من صدى 
في المشرق العرني وخاصة في مصر وكذلك في فرنسا وإسبانيا. فكيف 
حلت بذهن الزعم محمد بن عبد الكرم الخطالي فكرة اللجوء إلى 


اروم oe nA‏ ۲ ينيو 1947 ص. 1. ويطيب لي أن أعرب عن جزيل الشكر 
pal‏ تصطفى داود الذي بسر لي الوقوف جمكية Ne By‏ عمد دارد 
عل الصحف الصرية التي استنيقا عليا. 

1 یویر 1947 ص‎ lM cl (4) 

hl FY (5)‏ لير 01947 سن اا 
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مصر ؟ بعد نزوله من باحرة «كاتومبا؛ أجاب الصحفيين المصريين عن 
هذا السؤال بقوله : 
القد أمضيت عشرين عاما في المنفىء كنت خلاها دام التفكير 

في يوم الفرار. ولا gale‏ الأنباء بألي سأنتقل من جزيرة tagcat‏ 
إل فرنساء كان أول ما سألت عنه هو هل ستمر الباخرة بمصر ؟ 
وإذا علمت أنها pate‏ بهاء تذكرت كيف الجا سماحة السيد محمد 
أمين الحسيني إلى مماحة القاروق العظيم فحماء 5 
إن الفرصة ستكون مواتية عند مروري بمصرء لالجا إلى هذا الحمى 
الكرم. وم أخبر بذلك أحدا بل أخفيته حنى عن أقرب wel‏ 

فلما وصلت الباخرة إلى بور توفيق: قررت أن أهرب إلى البر وأن 
أركب أول سيارة إلى قصر الملك فاروق» ولكن ضيق الوقت حال 
دون تنفيذ هذه الخطةء فأرجأتها إلى حين وصولي إلى بور سعيد. 

ولا وصلت tp‏ فلت ail A‏ :إني أريد أن أشاهد المدينة. وفي أثناء 
طوافي ale‏ قلت لسائق السيارة :اذهب إلى دار الحكومة. فقصد 
السائق... دار الحافظة. وهناك دخلت على سعادة المحافظ. وبعد أن 
لم : إني أريد أن tt‏ إلى هى الفاروق» ورجوت منه 

pS af‏ وأفراد أسرتي من ذلك. 

وفي صباح اليوم (أمس) ركبت السيارة إلى الفا 

إن تصريح زعم الثورة الريفية كان جوابا دبلوماسياء لأنه كار 
الأطراف السرية التي لعيت دورا أساسيا في تقريره اللجوء إلى مصر 
وتنفيذه هذا القرار. فتجدب من جهة تحميل الحكومة المصرية السؤولية 
في تحريره تفاديا لخلق مشاكل ها مع فرنسا. ثم لم يذكر دور السيد 
امحمد بن عبود والزعماغ الوطنيين الغاربة في هلته العملية نظرا لطابعه 
السري وغو الرسمي. إلا أنه لا يعقل أن تتصور الزعيم الريقي وهو 
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REIT 


يقوم بدور الاتصال بالسلطات المصرية وإقناعها بقبول لجوئه اعتهارا 
أولا لعدم وجود اتصالات بينه وبين المصريينء وثانيا اعتبارا لضيق 
الوقت الذي مرت فيه «كاتومبا#عبر قنال السويس حيث أنه لم يقض 
أكثر من ليلة في مدينة السويس وأخرى في بور سعيد. وقد كان 
الأمر Ue‏ ا سترى من خلال الوثائق التي سوف تقدمها. 

ونلاحظ من خلال الأخبار في الصحف المصرية والمغربية أن سفر 
زعم الثورة الريفية لم يكن خفيا. فجاء خبر مغادرته هو وعائلته لجزيرة 
لا رييونيون في جريدة االعلم» WU‏ وعشرين يوما قبل نزوله 
Gy Ghd‏ غضون سفره قام هو وأسرته بزيارة مدينة عداذء ثم 
عاد إلى الباخرة ald‏ سفره نحو فرئسا عبر السويس. © وبعد 
وصوله إلى مدينة السويس يوم الجمعة 30 ماي1947 زاره وقد كبير. 
وقد نقلت جريدة «الأهرام» هذا ابر كا بلى : 


في السويس : ١‏ 

السويس في 30 (ماي) ‏ لراسل الأهرام  ches‏ حرالي 
منتصف US‏ أمس إلى ميناء بور توفيق الباخرة الاسترالية «كاتومياة 
تقل الجاهد المراكشي الكبير الأمير عبد الكريم يصحيه أعضاء pel‏ 
وأفراد حاشيته. 

وقد استقبله على ظهر الباخرة حضرات محافظ السويس والسيد 
ine‏ أحمد بن عبود رئيس الوفد المراكشي والأستاذ وحيد الدين PE‏ 
مندوب الجامعة العربية والأستاذ الشيخ عمد الخصر حسين رئيس 
جببة الدفاع عن مال إفريقيا والأستاذ بشارة يواكم ey‏ الجمعيات 
العربية وغيرهم. 


(7) لملم 3 ماي 1947 سن د 
epi (8‏ 1 يوني 1947ء صن | 
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وني الساعة السابعة من صباح اليوم واصلت الباخرة سفرها إلى 
بور me‏ 

وني اليوم التالي زار الباخرة وفد هام. وقد تقلت «الأهرام؛ هذا 
الخير إذ جاء فيه : 


«تزول الأمير في بور سعيد : 
بور سعيد في 31 gly‏ 1947) المراسل الأهرام ‏ وصلت 


حسين موفدا من صاحب الجلالة الملك فأبلغ الأمير تي 
وتمنياته. وکان يصحبه سعادة قاد شيرين باشا عافظ القنال 
لة رئيس SLI‏ والأمير الابن محمود ثابت باك حكمدار إا 
اذ الشاذلي الكي مندوب حزب الشعب الجزائري في الشرق 
العرنى والأستاذ محمد بن عبود رئيس الوفد المراكشي بالجامعة العربية 
والسيد عبد الخالق الطريس رئيس حزب الاصلاح الوطني المراكشي 
والسيد الحبيب بورقيية رئيس الحزب الحر الدستوري التونسي والسيد 
محمد علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال المراكشي والأستاذان سعد 
الدين عبد اللطيف ghey‏ الحشيني مندوين عن مفتي فلسطين 
والأسائذة محمد المهدي صبر وعبد الحي العراقي عن حزب الشورئ 
ولاستقلال المراكشي ووفد جماعة الاخوان المسلمين وكثير 
se‏ همو( 
ارت «الأهرام Lal‏ في نفس العدد إل أن الزعيم الخطاني قد 
غادر بور سعيد متوجها إلى القاهرة مصحوبا بالسيد محمد بن عبود : 


ارق wat ope‏ تلقل م 
)10( نشي Sal‏ 
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دل القاهرة : 1 

وبعد الساعة الخامسة وصل الأمير عبد الكريم إل القاهرة برافقه 
شقيقا وعمه سيدي عبد السلام الخطاني والأستاذ محمد بن عيود ويقية 
أفراد الأسرة والحاشية).10© 

وصاحبه محمد بن عبود أيضا إلى القصر الملكي. وجاء الخير في 
ee adie‏ كا يلي : 5 

«تفضل صاحب الجلالة اللك» فأمر بأن يقي المجاهد المغرني الكبير 
الأمير محمد عبد الكريم في قصر زهراء أنشاص ضيفا على جلالته. 
فقبل الأمير فلك... 

وقد استقبل مساء أمس الأول» السيارة الملكية إلى أنشاص وصحبه 
فيا الأستاذ محمد احمد بن ope‏ رئيس الوفد المراكشي في الجامعة 
العربية وبعض صقار get det‏ 

وقد اتصل المكتب المغرني صباح أمس بالأستاذ ين عبود في 
أنشاص مستفسرا عن صحة الأمير فأبلغه أنه متمتع بصحة موفورق 
بعد أن كان يشكو بعض الاعياء بسبب السفرء وعدم توافر 
OD rie Ji‏ 

ومن خلال الأخبار الواردة في جريدة «الأهرام؛ 'نلاحظ أن السيد 
امد أحمد بن عبود زار الزعيم الخطاني في السويس يوم الجمعة 30 
ماي 1947 (29 ماي حسب رسالة الطريس التي سنقدم نصها فيما 
بعد) ولي بور سعيد يوم 31 ماي 1947 كا صاحبه إلى القاهرة يوم 
الأحد 1 يونيو 1947 وخلال الاستقبال اللكي في قصر أنشاص. 
فحسب جريدة «الأهرام» كان السيد امحمد أحمد بن عبود الشخص 
الوحيد الذي زاره في جميع أماكن تنقله من السويس إلى أنشاص» 


ab 
1 لارام الأثين 2 پونيو 1947ء مس‎ (12) 


a 
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ومن هنا يمكن طرح السؤال التالي : هل كان له دور في ED EB‏ 
الخطالي بالتزول من «كاتومباء ؟ ثم هل قام باتصالات مع السلطات 
المصرية الحملها على المشاركة في العملية وقبوها eh‏ الخطاني إلى الديار 
المصرية ؟ 

وفيما بخص اتصالات السيد احمد أحمد بن عبود بالأوساط 
السياسية المصرية بصفة ale‏ فلقد وصفه السيد علال الفاسي في 
كلمته التأبينية يقوله 
ولقد قام في ميدان العمل الوطني با يجب أن يذكر له بلسان 
لتقدير من كل المواطنين... ا كان رحمه الله مثال القوة في التنفيق 
GTA‏ العمل؛ فلم أعرف في حياتي أحدا مله في pct‏ على AS‏ 
الشخصيات وإبلاغ صوت المغرب إل أسماعهم وهذه خصلة يسرت 
له كثيرا من اليادين التي كانت تغلق في وجه العديدين ممن ليست 
لحم شجاعته النادرة. ومن عاش في المشرق وعرف طبيعة الاتصال 
بالناس فيه يقدر هذه الخصلة قدرها ويفهم مغازيما 

وقد اتصف التدحل مع السلطات المصرية Shey‏ ضية بطابع 
السريةء وهذا فلم يكن مكنا للصحف المصرية آنذاك أن تتطرق إل 
جميع تفاصيل عملية إنقاذ الزعم محمد بن عبد الكريم الخطاني من 
«كاتوميا؛ ودور الحركة الوطنية فيبا. فهل كان للسيد امحمد أحمد بن 
عبود دور في إقناع الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطاني بالتزول في 
بور سعيد وإقناع السلطات المصرية بضرورة قبوها للجوله ؟ في يوم 
الخميس 21 فبراير 1980 أجاب عن هذا السوّال الأستاذ عبد الجيد 
بن جلون» عضو مكتب المغرب العرني بالقاهرة آنذاك وأحد الحاضرين 
في عملية تحرير الزعيم الخطاني من باخرة «كترمباة في بور 
سعيد 


)13( علال الغابي «شهدا الغرب العبي» في جريدة opal‏ 21 ديروه19. م د 
(14) إسم عبد MA‏ بن حلون مدكور كأحد المشاركين في المماية في رسالة بعنها eS‏ 
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op‏ الذي حصل بالضبط هو أنه بيا نحن جالسون في المكتب 
Ky‏ المغرب ual‏ في القاهرة)» أن والسيد امحمد بن عبوده إذ 
ley‏ برسالة أق بها محمد على الطاهر أحد الزعماء الفلسطينيين 
بالقاهرة. والرسالة المكورة بعنها شخص من عدن يخيره فيها بأنه قد 
رأى الأمير عبد الكريم (النطابي) على متن سفينة تحمل اسم «كاتومياة. 
والرسالة سلمت للسيد امحمد بن عبود. وبعدها حاول هذا الأخير 
الانصال بمدير الديوان الملكي بالقاهرة السيد (إبراهم) عبد اهادي 
هاتفيا. كان اليوم يوم الجمعة. وقد أجابه أحد المسؤولين بأن الباشا 
لا يتكلم مع أحد يوم الجمعة. ولكن السيد احمد بن عبود حث على 
وجوب اتصاله بالباشاء فقال له ؛ عندي رسالة خطيرة تعلق يجلالة 
الملك (فاروق) ريمكن أن يفوت الوقت غداء فإذا لم أنصل به اليوم 
أنت تحمل مسؤولية ما يترتب عن ذلك. فلما اتصل بالباشا وحكى 
له اللوضوع قال له ابق على اتصال في. وبعدها رأى السيد اتحمد بن 
عبود أنه من اللازم عليه أن يذهب لاستقبال الباخرة التي كانت سوف 
ترسو بمدينة السويس ونهاوئة الاتصال بالأمير عبد الكريم ليقنمه 
بالتزول عل الأرض المصرية. وقد تمكن السيد اعحمد بن عبود من 
الصعود إلى BAN‏ وقضى الليلة كلها مع الأمير عبد الكريم حاولا 
إقناعه بضرورة مغادرته للباخرة» فلم يقتتع. ولكن السيد امحمد بن 
عبود کان ذكيا جداء فكان مستحيلا أن بياس في أي عمل. فأعذ 


عبد الخال الطريس من القاهرة الى اللجنة he‏ لزب الاصلاح الوطني Se‏ 
في 4 يونبو 1947» حيث جاء في الرسالة ما على : ووفي المساء سافرنا ال يور سعد 
علال وين عبود وعيد ايد بن جلون وبورقية وأنا فوصناها قبل رسو SAU‏ 
كتوم" بعشر دقائق...» ص. 2ء ومن جهة a‏ هناك قصة قصيرة مبنية عل 
هنا ea‏ تحت عتوان : وليلة مسابقة كاتوماء في مجموعة قصصية (عبد اليد بن 
age‏ "اللا الانسان...», ab)‏ وزارة الأوقاف والشؤرن الاسلامبة والقاية 
2 صفحات» 163 )18( 
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ماهد محمد بن عبد الكريم الخطاني وعن مين 
يساره اتحمد أجند بن عبود (لمؤلف) ومحمد صا 
في سنة 1948 بقصر le‏ 


السيارة ورجع إلى القاهرة حى بأتي ببعض الزعماء الموجودين فى 
القاهرة. LEG‏ وفدا مؤلفا من oy‏ السيد 
عبد الخالق الطريس والسيد علال الفاسي. ورافق 
تدعو الضرورة للتحدث بالانجليزية لتلاني أن يصطدموا بعراقهل من 
طرف الجيش الانجليزي الذي كان موجودا بالسويس. ومن جملة ما 
حصل أنه بينا نحن في الطريق إلى (بور سعيد) أوقفت سسيارتنا من 
طرف الشرطة المصرية» ولا فتح الشرطي باب السيارة Te‏ 
قائلا : ومن اللي نابم داه ٠١‏ مشيرا إلى السيد بورقيبة الذي كان متعبا. 
لفت ا جد الت بن مود ول لا اد اق Baa‏ 
الحون سد الشرطي باب السيارة وهو يؤدي التحية ال 

وعند وصول الوفد إلى بور سعيد صعد بكامله على phy‏ 
leg‏ وقد تمكن من إقناع الأمير عبد الكرم بالتزول. وقد كانت 
فكرة السيد امحمد أحمد بن عبود بالاثيان بوجوه الخركة الوطية فكرة 
صائبة ا cay‏ الأحداث. 

كان تردد الأمير Eb‏ عما لقيه في أجدير من طرف بعض المقريين 
اليه والتي أدت إلى cael‏ حتى أصبحت ثقته بالناس معدرمة. 
فخشي على ما يدو أن يقع في فخ. 

كان السيد اتحمد بن عبود قد اتفق مع السلطات المصرية في 
القاهرة ومع محاقظ مدينة بور سعيد على أن لا ينزل الأمير إلا بعد 
تلقي الاذن بذلك من القاهرة. وما اتتنع الأمير استعجل بالتزول قبل 
wha‏ القاهرة. وفعلا نزلت العائلة بكاملهاء ولكن WAI‏ رفضر 
قبول ذلك Aly‏ بالعودة إلى الباخعرة إلى أن يصله الأمر من القهر: 
فظن الأمير أن الأمر يتعلق بمزامرة يديرها الفرنسيون» وقد غضب 
غضبا شديدا وعاد إلى الباحرة في حالة سيكة. أما أعضاء الوفد تقد 
عادوا في خيبة أمل إلى الفندق ببور سعيد, إلا المرحوم عمد بن عبود 
الذي ظل على متن الباخرة ولم يعد إلى الفندقء وظل على اتصال 


بامحاقظ جزءا كبيرا من الليل إلى أن صدر الاذن بالتزول في صباح 
اليوم dh‏ 

وبالفعل نزل الأمير عبد الكريم من الباخرة يراققه أخوه السيد 
امحمد وعمه السيد عبد السلام» وقد رافق السيد ctl‏ بن عبود pA‏ 
عبد الكيرم في السيارة. أما السادات علال الفامي ably‏ بورقيبة 
والطريس فقذ أخذوا سيارة أخرى» أما أنا ققد ركيت الحاقلة التي 
كانت تقل عائلة الأمير التي كانت تتكون من حوالي أربعين شخصا 
جلهم أطفال» أولاد الأمير وأخيه امحمد وعمه عبد السلام. 

وذهب على إثر ذلك الأميران وعمهما والسيد امحمد بن عبود 
لمقابلة الملك فاروق بالقصر الملكي. 

ولايواء الأمير عبد الكريم والمرافقين له عند وصوهم إلى AW‏ 
أخلى أعضاء مكتب المغرب العرفي All‏ التونسيون منهم والمغاربةء وقد 
أقام هنالك فترة من الزمن إلى أن استأجرت هم الحكومة المصرية منزلا. 
مناسياء ومن الصدف أنه كان يقع في مواجهة مكتب المغرب العرنية 

ونورد زيادة في الايضاح الاسعجواب التالي مع الأستاذ عبد الجيد 
بن جلون يوم 4 مارس 1980 : 

اسؤال : ما هي الظروف التي تقل فيبا السيد امحمد بن عبود إلى 
مدينة السويس: وكيف تم اتصاله بالزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي» 
وهل واجهته صعوبات ؟ 

جواب : الظروف التي تم فيها الانصال كانت ظروفا سهلة؛ حيث 
أن السيد امحمد بن عبود كان مصحوبا خلال تنقله هذا بيعض BE‏ 
السلطات المصرية التي كانت قد رافقته كذلك على متن الباخعرة. 

سؤال : كيف ثم اتصال السيد احمد بن عبرد بلمجموعة التي 
صاحبته إلى بور سعيد لاقناع الرعم محمد بن عبد الكريم الخطاني 
بالتزول من «كاتوميا» ؟ 


جاب : الاخوان الذين ذهبوا إلى بور سعيد كانوا كلهم من 
الأفراد الذين كانت لهم نشاطات داحل مكتب المغرب العرني. وكان 
لكل واحد منهع مكتب خاص به في بناية المكتب التي كانت توجد 
في 10 شارع ضري سعد وكان من بينهم مغاربة وتونسيون. أما فيما 
بخص الرد الذي حظي به السيد احمد بن عبود من طرف إخوة 
المكتب» فكان القبول القوري مع الترحيب. 

سؤال : اذا أوقفت الشرطة المصرية السيارة التي حملت الجماعة 
المتوجهة إلى بور سعيد لاستقبال «كاتومها» ؟ 

جواب : أوقفت السيارة لأن قناة السويس كانت منطقة عسكرية 
محتلة من طرف الجيش الانجليزيء وهذا كانت عملية المراقبة ضرورية 
وواجبة على كل المارة. وعملية المراقية قام بها عسكريان واحد مصري 
والثاني الجليزي» والعسكري المصري هو الذي كان AS‏ مركر 
كان موجودا قبل الوصول إلى بور سعيد واي 2 كلم. 

سؤال : كيف كانت وضعية الانجليز في السويس وبور سعيد في 
سنة 1947 ؟ لماذا لم تذكرهم في عرضك لعملية تحرير زعم الثورة 
الريفية ؟ 

جواب ؛ فيما يخص الاحتلال العسكري» يجب التذكير بأن م ركز 
القوة الانجليزية كان قد تضعضع في القناةء وهذا السبب كانوا يفضلون 
عدم إثارة المشاكل حتى ييقى وجودهم خفيا ما أمكنء ومن الجائز 
ہم كانوا يعرفون ما كان يدور حول هذه العملية» ولكن وجودهم 
كان متعدما UE‏ 

سؤال : بالضبط ماذا اعتقد الزعم محمد بن عبد الكريم المنطاني 
عند ما منعه محافظ بور سعيد من مغادرة الياخرة وأمره بالعودة إلى 
Tego‏ 
جواب : هذه الحادثة جعلت الأمير توارده شكوك» حيث ظن 
. ومن جهة أخرى واعبارا لوقف 
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السلطات الفرنسية فقد رفض حيث أنه في هذه الأثناء كان املك محمد 
الخامس رحمه الله حديث العهد بمدينة طنجةء حيث ألقى خطابه 
التاريفي AS‏ فأراد الفرنسيون أن يضغطوا على الملك إذا تمكنوا من 
الاتيان بالأمير عبد الكريم إلى جوب فرنسا الاستعماله أو لاستعمال 
أجل الضغط عل جلالة محمد الخامس؛ وهذا كله كان 


معروفا 

سؤال : ما رأيكم في عدم وجود حراسة فرنسية على الزعم محمد 
بن عبد الكريم الخطاني وعائلته ؟ فهل من احمل أن هذه الخطة كانت 
مقصودةء أم هو جرد TU‏ 

جواب : ل يكن ذلك ليعينهم في شيء وهم في قلب لياه المصرية. 
اعتقادي أنه ,همال لأن المتامر يكون دائما معرضا لارتكاب 
ة على ذلك لم يكن الفرنسيون على إلام كبير بقوة 
الحركة الوطنية Gal‏ في الشرق. ومن جملة ما كانوا يرددونه أن 
الحركة الوطنية في الشرق وفي القاهرة بصفة حاصة» هي عبارة عن 
شغب تقوم به جماعة من الطلبة الغاربة. ل يكن الفرنسيون يدركوت 
بأن هؤلاء «الطلبة؛ كانوا على اتصال بالحكومة المصرية والبوليس 
الصري وكذلك بالقصر الملكي. 

سؤال : ما هو صدى نجاح عملية إنقاذ الزعم محمد بن عبد الكريم 
الخطاني على الصعيد الحلي وعلى الصعيد الدولي ؟ 

جواب : كان صداها كبيرا جداء حيث أن المتبعين للحركة 
الوطنية اعتقدوا بأن العملية من المستحيل أن لا يكون لبعض الدول 
الأجنبية دعل فيها. وبصراحة فالعملية كانت غامضة جداء وهذا فشك 
في Sli‏ تدخل أيدي أجنبية فيها. وما زت أتذكر بأن مكتب المغرب 
العرني کان يتلقى مكالمات من الولايات التحدة من بعض 
الصحفيين وكذلك من أوروبا للامتفسار عن الحادث؛ وکنا pet‏ 
typ‏ صحفية 
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سؤال : هل هذه العملية خدمت القضية الوطنية. وكيف ؟ 

جواب : العملية استطاعت إحباط الؤامرة Fal‏ سيق لي 
أن أوضحت» فقد كانت السلطات الفرنسية تريد استعمال اسم الأمير 
وهو أسير عندهم للضغط على جلالة املك محمد الحاسس. 

رالد مكنا من الخور عل زسالة Ne‏ عرد اباق طون 
إلى أعضاء اللجنة التنفيذية الخزب الاصلاح الوطتي يجيب فيبا عن 
السؤال الذي يهمنا حول تفاصيل العملية ودور السيد امحمد at‏ 
عبود في تنفيذها. وتنبئق أهمية هذه الرسالة أولا من كونها جاءت من 
أحد المشاركين في العمليةء وثائيا من SE‏ 4 6 
01947 يعني أربعة أيام فقط بعد لجوء الزعم الخطاني إلى مصر. وفيما 
يلي ما جاء في نص الرسالة بشأن هذه القضية OD‏ 


...١‏ قضية الأمير عبد الكريم : سبق لي أن قلت في رسالة سابقة 
بعتها لكم أر للأخ الطيب (بنونة)» tof‏ وجدنا الدوائر هنا الرسمية 
والعربية رالشعبية محصورة الاههام في قضيتي مصر وفلسطين» ومع 
ذلك استطعنا إظهار وجودنا وأكدت أننا ستصل يحول الله إلى وضع 
قضية المغرب في صف واحد مع أختيها من اهام الرأي العام cal‏ 
وكأنتي عندما كنت أكتب ذلك كنت أشعر بنور al‏ فقد هيا الله 
لن حادثا مهما خطيرا رفع قضيتنا إلى الأوج وجعلها في هذه الأيام 
تتفوق على بفية القضايا العربية» ولعلكم ستلاحظون ذلك في 
القتطفات التي وجهناها لكم من المكتب (مكتب المغرب العري) 
والتي تصلكم مني أيضاء ذلك allt‏ هو وصول الأمو عبد ل 
إلى مصرء واليكم ما حدث بالنفصيل : في اليرم 27 من شهر ماي 


(15) يوجد النص الأصلى خا الرسالة عدد الأستاذ الطيب بنونة ونشكره اليما نة 
مصورة منيا بالاضافة إلى وثائق أخرى. 
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أبلغتا الأستاذ محمد علي الطاهر أنه استلم برقية من عدن وجهها أحد 
المؤمتين act‏ الادهل يبر فيبا برصول عبد الكريم إلى عدن واستتنافه 
السار إلى السويس في طريقه إلى فرتساء فما كاد احبر يصلنا حتى 
Caneel‏ مع سيدي علال [الفاسي] وسيدي محمد [بن عبود] 
و[عحمد] الفاسي الحافاوي] و[الحييب] ثامرء وابتدأنا في وضع الخطة 
وكان تدبيرنا قائما على أساسين» أولا إقناع عبد الكريم يوجوب التزول 
والبقاء في مصرء انيا الاتصال بالقصر والحكومة المصرية لاقناعها 
بضرورة استضافة بطل الريف. وبعد الاتفاق على النطة التي أحكمت 
a‏ إحكامء شرعنا أولا في الاتصالات» ولا أريد أن أطيل عليكم بباء 
کا لا أريد أن أذكر والضجة قائمة الأسماء التي ساعدت أعظم مساعدة 
على تحقيق رغبتناء وقد تكلفت أنا وعلال (الفاسي) abe‏ الناحية ۴ 
تكلف ميدي محمد (بن عبود) بالناحية الأخرى. وفعلا سافر إلى 
السويس يوم 28 ماي واستمر إلى يوم 30 صباحاء وقد سافر معه 
جماعة من الصحفيين والمصورين ومن كلفوا بمهمات خاصة من 
oie‏ المسلمين وأعضاء الحزب الوطني وأفراد من اللكتبء وفي 
الثانية ليلا من يوم 29 وصلت الباخرة فوقع الصعرد IS‏ بتوصيات 
ole‏ وكان سيدي محمد (بن عبود) يحمل رسالة مني للأمير عبد 
الكربم أعطيت له ليكون معتمداء وقد بنينا هذه الرسالة على احتال 
أن الأمير لا يعرف شا عن الوضعية الحاضرة وأنه منقطع عن hall‏ 
ولا يعرف أشخاصنا ولا جهادناء وبعد أن تمث الاستقيالات العامة 
ومن ضمنبا زيارة مندوب اللك فاروق وبقية مشي ايلات اختفى 
الأ بن عبود الذي فعل في هذه القضية ما م يفعله أحد» وتحمل 
من الأتعاب ما يكل عنه جمع من الأقوياء في الباخرة بنية السفر معه 
لغاية بور سعيد. ومنذ الساعة الثالكة والنصف وهو في حديث مستمر 
مع الأمير وأخيه لاقناعه saz‏ وقد لقي bel‏ من تردد الأمير 
رشك وكه الشيء الكثي ولكي تأخذوا صورة عن ذلك أذكر لكم 
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جزئية daly‏ وهي أن الأمير بنأثير بن عبود بدأ يكتب البرقية المطلوبة 
للملك فاروق المتضمنة الرغبة في الالتجاء مرئين: وكلما قرب من 
إمامها مزقها وتجهد جهيد توصل معه إلى كتابة رسالة غتصرة يقدم . 
فيا فروض التحبة والاجلال إلى جلالة الفاروق ويحيل البقية من 
الحديث على حامله» وهذه الرسالة .باسم رئيس الديران» فلما حصل 
ابن عبود على هذه التحية وكانت الساعة السابعة والباخرة لا تزال 
راسية في السويش؛ أخذ مركبا من تلك الزوارق التي تباع للسواج 
وعاد لبر غير ly‏ من عزم oA‏ ومصمما عل مك Capa‏ 
على أساس جديد قد يتضمن حتى اختطافه عند الوصول إلى بور 
سعيد. وبمجرد وصوله إلى البر استقل سيارة خاصة إلى القاهرة؛ 
فاجتمعنا في نفس الصباح بالاثيل وقررنا الاتصال من جديد بالحكومة 
وبرغم الجمعة وهو يرم العطلة تمكن بعضنا من زيارة شخصيات 
كبيرة؛ واستطعنا الحصول على قبول الضيافة إذا اقتنع الرجل بمصلحته 
في النزول. وفي المساء ساقرنا إلى بور سعيد علال [الفاسي] و[اتحمد] 
أبن عبود وعبد الجيد ابن جلون و[الحييب] بورقيبة Uy‏ فوصلناها قبل 
رسو الباخرة بعشر دقائق فوجدنا التعليمات قد وصلت والتدابير 
متخذة وبمجرد رما للمخطاف كنا على ظهرها فاختلينا بسيدي 
امحمد شقيقه الكبير وبلاحظ أن له تأثيرا كبيرا على أحيه» وبعد 
مداولات كنت أختار فيها لهجة القوة وتبيين المصلحة العامة والخاصة 
قال سيدي احمد [الخطاني] إذا كنم قد اتفقم على نزولنا وقررتم ذلك 
rst‏ رهن إرادنكم ولا تسألوا عن أحزالنا في هذه اللحظةء نقد كان 
هذا القرار حسب gh!‏ سبقا بعيد الامكان» فما کدنا نسمع قوله حتى 
علانا البشر ولكتنا ضغطنا على شعورنا وأخفينا فرحنا حتى لا شمر 
أحد بشيء لأن الباخرة مليئة بالعيرن رغم أنها ليست تحت ملك 
الفرتسيين وبعد أن نزل جميع المستقيلين ذهينا نحن الخمسة عيد الكرم 
[الخطالي] سيدي محمد [الخطاني] علال [الفامي] [تحمد] بن عبود 
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ى الغرفة الصغيرة الت التي .ينامون فيها بالباخرة وحددت لعبد الكرم 
سند با UID le‏ وجرت ازول وأ AN dint‏ عا 
على المغرب واللاك وسمعته العظيمة و ومصلحته الحاضرة ومستقيل أبنائه 
وقد تأثر حتى بكى ‏ وحقا انه تأر عظم وهذه العظمة تشاهد 

في الرجل في جميع أحواله ‏ واكتفى بأن قال gi‏ معكم ولا أعرفه 
عنكم لن تفعلوا إلا ما فيه الخيرء .وفي تلك اللحظة وكانت الساعة 
الثانية ليلا نزلنا جميعا إل البر فذهب توا إلى المحافظة حيث سجل رغبئه 
التي رفعت إلى القصر ثم رجع إلى الباحرة هو وأولاده كأن التزول 
كان للتجول فقط ورجع للنوم معه هناك البطل ابن عبود على أسامس 
التزول في الصباح الباكر دفعة واحدة رجالا ونساءا وأطفالا وعتادا 
ولا كنحم أ را كيف كانت ليلا ققد ملكا الاضطراب وق 
من رجوع التردد أو حدوث شيء ليس في 0 ولكن الله جل 
he‏ حقق أملنا ففي ال الساعة السادسة والنصف ! bey‏ التزول ولم يشعر 
أحد في الياخرة حتى كان الأمير (عيد الكريم الخطاني) وحاشيته 
وعقاده الحفيف فوق اليابسة. 

وقد ترد a‏ وراء» في BU‏ عدة صناديق من العتاد وتابوتا 
يحتوي جئة أمه وأظن أن bt‏ ستجري حول ذلك مع الفرنسيين 
کا يمكن أن تجري حول الال الذي حوله قبل خروجه من الريينيون 
إلى فرنسا ومقداره حوالي ثمانية ملايين فرئك. وعند وصوله إلى 
القاهرة أم عبدين لتقييد امه في سجل التشريفات ثم انتقل توا إلى 
مكتب المغرب العرني. حيث قوبل بحفاوة عظيمة. ولعلكم تتصورون 
تطلع الئاس وخصوصا رجال الصحافة اليه وهو وسطنا وقي نفس 
المساء انتقل إلى أنشاص وبمعيته إحدى زوجيه وبتان رولد صغير 
وسيدي احمد بن عبود ولا يزال إلى يومنا هناك» وقد زرته اول امس 
وقد انفردت aie‏ الزيارة فوجدته على أحسن حال صحة ونشاطا 
وعلام البشر بادية عليه. Udy‏ سبيقى هناك حتى بتيسر المسكن 
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الصفحة الثائية من رسالة بعثعا المرحوم عبد الخالق الطريس الى اللجنة التنفيذية 
لحزب DEN‏ الوطتي من القاهرة بناريغ 4 © - 47 في وصف تحرير زعم 
الثورة الريفية ودور المؤئف في انفيلها 
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eG‏ وقد علمت أمس ليلا أنهم عثروا على بيت صالح في حلمية 
الزيتون وهو نفس الحي الذي يسكنه elt‏ (الامين الحسيني) وبدأوا 
فعلا في إصلاحه کا كلف الخياطون والحذائيون بصنع ما يازمه. أما 
الأهل فهم مفرقون في أتيل ناسيونان Sey‏ ودار الوفد ودار 
التونسيين ودار التريكي فعددهم كيير وجملهم غير came‏ 

آما التاثير فقد بلغ منتهاه في المشرق كله وفي فرنسا نزل نزول 
الصاعقة. واعتقد أن الوطنية المغربية في الشرق قد أسدت للبلاة خدمة 
من أجل الخدمات إذ سلبت من يد فرنسا ذلك السلاح الذي كانت 
تريد تركه مشهرا ضد السلطان والح ركة الوطنية وأصبحت هي التي 
oe‏ به فرنسا فلذلك oh‏ لزاما استغلال ذلك أتم استغلال وليكن 
الاستغلال على أساس الاشاعات بين حين وحين انه سيأتي إلى المغرب 
واستدعاء الميئات له وجعله عل الدوام أمام الاسبائيين بالخصوص 
الشخص الرجر لحمل راية الانتفاض عليهم. إننا أنقذنا زعيما وأرحنا 
ملكا وسفهنا متاورة وكسبنا دعاية وكل ذلك لا يدعو إلى الفخر 
Us‏ يشجعنا على المضي في السبيل المرسوم إلى النباية ly‏ 
المستعان...6. 

وهكذا نلاحظ أن الطريس الذي وصف السيد امحمد بن عبود 
«بالبطل؛ يقول إنه «فعل في هذه القضية ما لم يفعله أحد وتحمل من 
الأتعاب ما يكل عنه جمع من الأ ياء (ص. 2 من الرسالة). وبالنسبة 
لابن جلون رفي سنة 1950 «كان أكبر عمل قام به الاشراف على 
حركة تحرير سمو الامير عبد الكريم الخطالي... وقد كان نصييه في 
ذلك تصيب الأسده. 
0 ومن جهة أخرى» خم اتحمد بن عبود حياته بتمثيله المغرب في 
أول مؤْتمر اقتصادي للدول الاسلامية بياكستان. كان حضوره في 
المؤتمر الاقتصادي الاسلامي بصفته ME‏ للمغرب موضع خلاف بين 
الفرنسيين والاسبان من جهة والباكستانيين من جهة أخرى. وأخذ 
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الشهيد ابن عبود موقفا حازما أدى إلى قبوله من طرف AB‏ ولقد 
عبر عن موقفه في والأهرام» : 


«مندوب مراكش في كراتشي : 
تلفينا من السيد امحمد بن عبرد» مدير مكتب المغرب العرني 
بالقاهرةء ومندوب مراكش في الموتمر الاقتصادي الاسلامي في 
كرانشي كلمة قال فيا : نشرت جريدة «داون» الباكستانية في 28 
نوفمبر الماضي Ue‏ لوزير فرنسا في الباكستان» » بالاشتراك مع القيصل 
العام الاسباني في كرائشي: يتضمن TT‏ لا أمثل مراكش بصفة رصمية. 

وقد نشرث في هذه tad‏ را حل هذا ليان کرت فيه أ 
مندوب رسمي عن مراكش في لجان جامعة الدول العربية: وأن صعادة 
الأمين العام للجامعة أرسل إلى سعادة رئيس )25 خطابا بشأني جاء 
فيه : إنه ليسرني أن أقدم اليكم السيد محمد بن عبود» مندوب مراكش 
في لجان الجامعة العربية ومدير مكتب المغرب العربي بالقاهرة. 

ا أنني ححمت هذا الرد بقولي «والآن هل يستطيع الوزير الفرنسي 

والقنصل الاسباني أن يدليا بأية بة تخالف ما ذكرته ؟ وهل 

يقولان بعد ذلك أنني غير مراكشي أنني غير مسلم» ليحولا دون 
تمثيل لمراكش التي ترزخ تحت نير استعياد الاستعمار الفرنسي 
والأسباني 060.1 

لم deel‏ المؤتمر بوجهة نظر فرنسا وإسبائيا واعترف بالسيد احمد 
بن عبود كممثل المغرب ورئيس وفد المغرب العربي وزاد على ذلك 
أن سمح له بشرح قضية بلاده في الجلسبة الختامية AF‏ وفيما يلي 
تعريب للنص الفرنسي لحصرج الشهيد أمام الصحفيين خلال ندوة 
صحافية في كراتشي يوم 25 توفمير 1949 : 


1 صن‎ a9 دصر‎ 6 wea )16( 
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المؤلف يرافق الجاهد محمد بن عبد الكريم الخطاني إلى السيارة بعد حفلة Feet)‏ 


تصريحات السيد اتحمد بن عبود مندوب الغرب لدى الجامعة 
العربية ومدير مكتب المغرب العرني بالقاهرة ومندوب خاص للمغرب 
لدى 230 الاتقصادي الاسلامي النعقد في كراتشي. في الندوة 
الصحفية بفندق نورث ويست (Northwest)‏ ضحى 25 
توفمير 1949 : 

«أريد أن gel‏ مخطاب التبعة والدعاء عن مشاعر مسلم من الغرب 
gall‏ نحو gle!‏ الدين والانسانية cuss‏ الشترك في سبيل 
الاسلام ببلاد باكستان. وفيل أن أبداً gle‏ أعبر أيضا عن اعتراني 
بالجميل لحكومة باكستان على جميل عنايتها وكرم ضيافتها إزاء 
شخصي. فعندما يقوم مسلم من شمال إفريقيا بزيارة باكستان فإن 
قلبه ينبج عندما رى بعينيه تحقيق هذه الرغبة العتيقة التي أدَت إلى 
تأسيس هذه الدولة الاسلامية الكبرى» أمة باكستاء بقتنا الكبرى 
في الاسلام. 

إن المسلمين بإفريقيا الشمالية يتابعون بالغ الاههام ومن أعماق 
.بهم التطور العظم الذي تنجزه باكستان» ويرغبون في beds‏ تحتل 
اقرب وفت مکل الکانة اللي ليق بها في نشاط JAI‏ الدولية. 
ذلك أنهم يعلمون أن کل نجاح تد رکه باكستان سيعود pele BY‏ 
A‏ سيساعد الحركة الوطنية على السير في سبيل الاستقلال. 

إن المسلمين الذين يعيشون تحت نير الاستعمارين الفرنسي 
والاسياني يقطعون الآن مرحلة فاصلة حرجة للغاية على طريق الكفاح 

من أجل التحرير ونحن نصغى باهقام وتدبر إلى كلمات القائد الأعظم 
عندما قال : «إننا نون إيمانا راسخا بمبادىء الشرف والعدل في 
شؤوننا القومية والخارجية. فنحن سسكافح دائما في سبيل السلام بين 
الدول ومن أجل رفاهية شعوب الأرض قاطبة - وإن باكستان لن تتردد 
في تقديم أقصى مساهمتبا المعنوية والمادية لادراك هذه الغاية». 
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وسأئتقل الآن لأشرح لكم كيف تجري الأمور بوطني وكيف 
SE‏ إبراز صلاعا بتصريحات القائد الأعظم 

فأما فيما يرجع الى الشرف فإن السياسة الاستعمارية لفرنسا 
وإسبانيا فد تنكرت لكل الوعود المقطوعة لشعوب الشمال الافريقي. 
فقي عام 1930 اتخذت فرنسا تشريعا جديدا حرمت بمقتضاه نصف 
الشعب المغرني من دينه إذ فرضت عليه قانونا ألغى Fal‏ الشرعية 
ساعية بذلك الى تحطيم الوحدة الدينية لشعبنا. غير أنها الحسن الحظ 
فشلت في ميتغاها. ويجب أن أضيف بأئها قد بذلت كل ما بمستطاعها 
لازالة جميع قم الاسلام في dale‏ 


ن بالحة من أطفاها هم فريسة أمراض متعددة 
جيث أن الوفاة تبلغ نسبة مرتفعة في حين إن نسبتها بين الأطفال 
الأجانب لا تتجاوز ثلاثة Ady‏ 

إن الجنرال فرنكو قد تجح في بسط سيطرته على سانيا بفضل 
مشاركة القواث المغربية التي أغراها بإصدار aye gh‏ ها بالحكم Fa)‏ 
عند clot‏ الحرب الأهلية. إلا أن تدابير قاسية للغاية تتخذ ضد 
المواطنين بالمنطقة الاسبائية. 

إن الباكستانيين قد قائلوا جنبا الى جنب مع المغاربة خلال الحرب 
الأخيرة» وقد تال الأولون استقلاهم يها يتعرض الآخروت لتدابير 
القمع OY‏ فرنسا لم at‏ بالتزاماتها. ر 

ولنغد الآن الى تصريحات القائد الأعظم بخصوص السلام العالمي» 
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نقد قال «إن السلام لا يمكن أن Gin‏ مادامت أشرذمة من الناس 
تتحكم في مصير شعب بأكمله» 

إن لافريقيا الشمالية رغبة متزايدة في النبوض بدور فعال لاقرار 
السلام العالمي ؛ إلا أن الاستعمار القامي العنيد المتعنت لكل من فرنسا 
رإسبانيا عائق يحول دون تلك GAL‏ بل إن رغينها في تحطم القيد 
الاستعماري يمكن أن تسوفها الى تدمير السلام يسبب القعال في سبيل 
تحررها. 

وإن خير وسيلة لتطبيق ميثاق الأم المتحدة هو تخويل الاستقلال 
عاجلا لجميع الشعوب lil!‏ وهذا هو ما جعلنا نتلقى بمسرة عظمى 
عزم هيئة الأم المتحدة على تمكين ليبيا من استقلاها والاستعداد لقبونها 
عضوا جلك المنظمة الدولية. 

ويجب علي أن أقول رغم ذلك إن AN‏ المتحدة ge‏ عن 
مسؤولياتها والتزامائها عندما لا تأحذ المطالب المشروعة لشعوب شمال 
إفريقيا بعين الاعتبار. فهل يوجد يا ترى داع لتخويل الاستقلال لليبيا 
دون غيرها من أقطار الشمال الاقريقي ؟ 

إن مجلس الأمن فد تدّد سنة 1946 بالسياسة الفاشية لاسبانيا غير 
أنه لم يفعل شيعا في سبيل تحرير شعبي إسبانيا والمغرب من النير المسلط 
عليهما. وإن هذا الموقف السلبي يضر كثيرا بسمعة هيقة الام المتحدة. 
وإنا معشر شعرب A‏ الشمالية لم تققد نا في الضمير الدولي 
وني مبادىء المساواة التي ستنتهي الى النصر Shy‏ ليصا 'من, تسلط 
المستبدين. Fat uy uy‏ الأثم Ban!‏ ستضيف قرارا عادلا 
الى القرارات العخذة يقضي سلفا بتحريرتا من الاستعمار الفرنسي 
والاسباني. 

أما فيما يتعلق بالجزء الأخير من تصرع القائد الأعظم بخصوص 
العون المادي لباكستان للشعوب المغلوبة فإن إفريقيا الشمائية تأمل في 
الاستفانة الى أقصى حد من هذا الوعد. وإنني أرى أنه لا يوجد قمع 
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أكثر وحشية من قمع الفرنسيين للرطنيين عندما انتبى يقتل LA‏ 
وأربعين ألفا من المسلمين كانت جرعتهم الوحيدة رغبتهم في الاحتغال 
بانتصار الحلفاء على ألمانيا. إن الفرتسيين قد أثاروا فتنا دامية في يجموع 
الشمال الافريقي ابعداء من الدار البيضاء الى فسنطينة فصفافس وتوفس 
العاصمة. فما دامت الأم المتحدة لا تفعل شيئا لمساعدة مسلمي 
الشمال الافريقي» وما دام هؤلاء عاجزين بمفردهم عن الكفاح في 
سبيل جرهم OD‏ عبء امجهود أ مطائبنا يقع أيضا على اكتاف 
جميع A‏ الاسلامية cake‏ وبالخصوص عل كاهل باكستان» شقيقتنا 
الكبرى. وإن الوسيلة الوحيدة لتطبيق كلمات القائد الأعظم هي تقديم 
قضبة الشمال الافريقي من جديد الى هيأة الأم aided‏ 

وریا برز مركز الشهيد امحمد أحمد بن عبود كوطني ضحى جياه 
من أجل تحرير وطنه بعد وفانه أكثر ما كان عليه وهو على فيد الحياق 
فبعد حادثة الطائرة في كرائشي التي ذهب ضحيتها وبعد صلاة الجنازة 
على شهداء الحادثة يوم 15 دجمير أعلنت الحكومة الباكستائية يوم 
حداد على وفاتهم ثم نقلت ete‏ من كراتشي الى القاهرة حيث 
استقبلت استفيالا رسميا من طرف السلطات المصرية والوفود 
الدبلوماسية ODL‏ وتاقى أعضاء مكتب المغرب العربي وعلى 
رأسهم شقيقه الدكتور أحمد بن عبود والمجاهد محمد بن عبد الكريم 
الخطابي تعازي هذه الوفود بالمكتب. ٠١‏ ثم نقل جثانه إلى طنجة 
حيث استقبلته وفود تمثل ختلف الأحزاب الوطنية في متطقتي الحماية 
في مال المغرب وجنوبه ووفد يشل سمو الخليفة: فشيعت الجنازة في 
تجمع شعبي عظم قدرت الصحف عددهم بخمسة وثلاثين ألفا. وألقى 


tp (17)‏ لالصريف #تضير ووو سن 1 epg‏ 16 دجي 1949 
قحا 1 و11 1 
Kye )18(‏ والزمان» 15 pons‏ 348 من 1 والأهراما 
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زعماء الأحراب خطبا تأبينية في الاشادة يجهاد الفقيد الراحل. عد 
مدخل المقبرة قبل دفن الجهان. 
ولابراز حقد السلطات الاستعمارية الاسبانية على عمل الشهيد 
احمد أحمد بن عبود كوطني؛ منعت جثته من الدخول الى مسفط 
رأسه مدينة تطوان. ورغم تدخل الدكتور أخمد بن aye‏ شقبق 
الموحوم لدى المندوب الاسباني بالقاهرة ومساعي الأستاذ عبد ا 
الطريس ونفس سمو الخليفة مولاي الحسن بن المهدي لدى الجنرا 
فاريلاء pall‏ العام الاسباني بتطوان» صر الاستعمار الاسباني على منع 
ate‏ من دفنها بمسقط رأسه. فدفن رحمه الله بزاوية سيدي محمد الخاج 
برعراقية بمدينة طنجة الدولية انذاك في فاتح ينابر 1950. 
وكانت وفاة شهداء كراتشي مثار حركة سياسية على مستوى 
المغرب العرني والشرق. فلنأحذ فكرة عن الصيغة الحماسية هذه 
التعازي من تعزية المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطاني التي نشرت 
papal jane‏ 
«تلقينا من سمو الأمير عبد الكريم الخطاني النعي التالي : 
أنعي إلى الأمة الاسلامية والأمة العربية وخاصة المغرب العرفي 
ays‏ الحزن وبالغ الأسى استشهاد ثلاثة من أخلص رجالا وأبرهم 
بقضية الحرية التي ندافع عنها فقد أودى حادث مشؤوم Bt‏ شهدائنا 
الابرار الدكتور الحبيب ثامرء والأستاذ على الحمامي والأستاذ احمد 
ابن عبود أثناء عودتهم إلى مصر ملاة الأحرار بعد أن مثلوا شعوبيم 
ني الؤتمر الاسلامي بكراتشي وإني إذ استمطر علييم شابيب الرحمة 
أتقدم إلى شعوب المغرب العربي بأجزل العزاء وأقدم تعازي الحارة 


39 


إل جلالة ملك مراكش وجلالة باي تونس وإلى شعب الجزائري 
المناضل». )09( 


د. امحمد tel‏ بن عيود 
أستاذ pole‏ يجامعة محمد الحامس 
' (المعهد الجامعي للبحث العلمي) 
a idol Sh‏ ماي ودف 


ses مذ جر‎ ui )19( 
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تقد الطبعة الثانية 


مرت ثلاثون سنة على الطبعة الأولى AK!‏ «مركز الأجانب في 
مراكش؛ (ومراكش هو الاسم الذي غرف به المغرب في الشرق العربي 
مثلما عرف باسم فاس لدى الاثراك). وحصلت تطورات كييرة في 
عدة جوانب من القانون الدولي الخاص الحعلق بمركز الأجاتب خلال 
هذه المدة مما دفعنا إلى تقديم الطبعة الثانية لهذا الكتاب. 

وقد سبق أن قدم له الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري مشيرا 
بأنه مساهمة للتعريف بالمغرب في الشرق العربي. فقد كان الغرب. 
بالنسبة pak‏ على حد تعبيره WS‏ يكاد يكون مقفلا لم تتم قراءة 
الصفحة الأولى منه». ومع ذلك ظل هذا الكتاب الذي طبعه في سنة 
0 بالقاهرة مكتب الغرب العرني بعد استشهاد مؤلفه. مجهولا لي 
المغرب (بعد أن منعت السلطات الاستعمارية دخوله)» رغم وجوده 
في الشرق العرهي: © 

ويتاز هذا الكتاب بطابع خاص وذلك لأهميته التاريخية والفاتونية 
في آن واحد» فمن الناحية التاريخية» يعالم المؤلف قضية مركز الأجانب 
في ا مغرب قبل age‏ الحماية وخلاله في إطارها التاريخي العام؛ وي ركز 


(1) فعلى سبيل امثال اعتمد عليه الدكتور محمد خير فارس بصفة خاضة في القسم الحعاق 
بامتيازات الأجانب في all‏ قبل ALL!‏ في أطروحنه انيل الدكتوراه في الاخ مجامعة 
عين امس سنة 1966 Ae)‏ خير فارس» انظ الحماية الفرنسية في الغرب 1912 
— 41936 دمشنء 1972 صفحات30 — 0 
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بصفة خاصة على تطور وضعية الأجانب خلال القرن التاسع عشر 
وعهد الحماية. وثانياء GES‏ قيمة الكتاب الخاصة من كونه يمكس 
وجهة نظر رجل قانوني مغربي عاصر معظم الأحداث التي تناوها في 
کتابه. 

ومن الناحية النبجية؛ يضع المؤلف مشكل وضعية الأجانب في 
المغرب في إطاره العام. خلارة عل ye‏ التي تدرس تطور 
وضعية الأجانب قبل فرض الحماية» ف بين هذه الوضعية في 
va‏ ومنلا في اشرق العرفي والدولة SO‏ ولا يخيب عن الغ 
أنه بالنسبة لسيادة og‏ المغربي» هناك تناقض بين فرض هذه السيادة 
من جهة والاعتراف بالامتيازات الأجنبية من جهة أخرى ثم التنازل 
عن هذه السيادة نبائيا بعد فرض معاهدة الحماية. وهنا يركز المؤلن 
ع RAT‏ البعد السياسي والقوة كأهم عنصر وراء تطور م رکز 
الأجانب في المغرب قبل الحماية وخلاها. وأراد المؤلف بإبراز هذه 
الفكرة إثبات طبيعة امتيازات الأجانب الجحفة والمفروضة بالقو 
وهكذا pe Sls‏ شرعية القانون خلال عهد الحماية. وقد ربط 
المؤلف بين إزدهار وضعية الأجانب وفقدان المغرب لسيادته بربط 
Se‏ وتفکیر ثاقب. كا يضع فقدان هذه السيادة في مناه التاريخي 
ew‏ أن أسباب ضعف المغرب هي داخخلية بالدرجة الأولى 

وينفرد lh‏ هذا الكتاب في منبجيته لدراسة مركز الأجانب في 
المغرب قبل الحماية وخلاها. فهو يختلف عن الحللين القانونيين الذين 
يعتبرون القانون gall‏ بعد الحماية مصدرا عادلا لا جدال في أسسه 
بل إنه يعتبر القانون في عهد الحماية با مغرب قانونا ظالما بالنسية 
للمغاربة لكونه شكل جزء من هيكل .النظام الاستعماري ولهذا 
تعصف نظرة المؤلف إلى القانون بروح نقدية واعتراض على أسسه 
الجوهرية. وتعمثل قيمة هذه المنهجية النقدية قي كونها لا زالت صالحة 
للتطبيق على مسألة وضعية الأجانب في القانون بعد الاستقلال. 
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ومكذا نجد أن أهم المواضيع المتناوئة في الكتاب» كتازع القوانین» 
فد أخعذدت We‏ جديدا بعد الاستقلال السياسي» ذلك أن السلطة 
ورا القانون قد تغيرت تغيرا جذريا. فكان القانون الفرنسي 
يطيق في الجنوب والاسباني في الشمال والصحراء والدولي في طنجة. 
وحل محله مباشرة بعد الاستفلال القانون All‏ الذي انطلق في بداياته 
الأولى من القانون الفرنسي الذي كان يطبق في المنطقة الفرنسيق» 
فاستمر القانون المغرني في ابتعاده الجذري عن التشريع الاسلامي في 
جوانب مختلفة» ومع أن القانون المغربي بصفة عامة يعكس القانون 
في عهد الاستعمار الفرنسي؛ إلا أنه تغير أساسا في مسألة مركز 
الأجانب بعد الاستقلال. وفي هذا لمجال نجب الاشارة إلى حدثين 
هامين : حكم حكمة لاهاي لي سنة 1952 بشأن الراع بين 
الحكومتين الأمريكية والفرنسية حول الحقوق التجارية بالمغرب» 
وسياسة المغربة التي انتهجتها الحكومة الغربية مذ 1973. 

وأعيراء aa OB‏ المتعلقة موضوع ob sy‏ في eal‏ 
قليلة؛ رغم وجود بعض البحوث الجامعية.:2 ومازال AS‏ «مركز 


(2) من بين هذه الأعاث أطروحة اليل الدككوراه بعنوان ؛ «نظام الحماية الشخصية في 
اقرب 1880 11904 wid‏ لوي يروي 
Leland Lous Bowe, The Protege Sytem In Morocco, 1880-1904,‏ 
Unpublished PhD. thei, University of Michigan, 1910.‏ 
ومن أهم ما كتب في الوضوع بالفرنسية مقال يعنوان 
للأجانب ف eA‏ لول دو کرو 
2111111 
Coopéetion, (4, Octobre Deserbre 1946, PP:‏ اد Jualque, tncependane‏ 
3 


وكاب : «القراتين العامة والسياسية للفرتسيين في امغرب» الفريديريك بركار 
des fama au Marve,‏ ونام et‏ ماهم Les dots‏ اقمع قا قار 
Pars, 1980‏ 


وكتاب : «وضعية الأجانب في المغرب» الحسون الصفريوي 
Houcine Sefrioui, La condition des étrangers an Maroc, Casablanca, 1973.‏ 
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الأجانب في مراكش» مرجعا هاما بالنسبة لمسألة وضعية الأجانب في 
المغرب قبل الحماية WDE‏ ونرجو أن نكون بإعادة طبع هذا الكتاب 
قد LAL‏ مساعدة الباحثين المهتمين بالدراسات القانرنية والتاريخية 
المتعلقة بعهد الحماية. 


د. امحمد بن Dye‏ 
أستاذ pole‏ بجامعة محمد الخامس 
ply‏ الجامعي للبحث العلمي) 
الرباطء 12 ينايرو197 
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مقدمة الطبعة الأولى 


بقلم معالي 
عبد الرزاق أحمد السنبوري باشا 
رئيس مجلس الدرلة 


a) osu‏ ينا gy‏ ومد يدا للقاء القدر 


ودعته وقد شددت على يديه. ولم أكن أدري by‏ أنني لن أراه 
بعد ذلك. ولقد مشي إلى حيث يخدم وطنه وأمته في بلد إسلامي 
صديق» ومشى إليه القدر, فالتقيا في ناحبة الجو وبين طيات السحاب» 
وكان لقاء غير منعظر. وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري 
نفس باي أرض نموت. 

فهر رجل كرس She‏ ورقف جهوده لخدمة بلده» وما كان يعرف 
أن منيته تترقيه في بلد ناء سحيق» حيث هو غريب الدار نازح الأهل. 

ذلك هو المغفور له الأستاذ محمد بن عبود واضع هذا المؤلف القم. 
عرفته منذ هبط مصرء وكان ذلك من مدة تزيد على مس سنوات» 
فلمست فيه دمائة الطبع؛ وكرم الأصلىء ونبل الخلق. ورأيته جرياء 
ذكي cal fal‏ واسع الأفن» يتوقد حماسا لخدمة وطنه» ويفيض قلبه حبا 
هذا الرطن؛ تمتليء نفسه عزعة لتحريره من رقبة الأجنبي. 
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وكان يجلس مع زملائه من BE‏ البلاد والأقطار العربية في اللجنة 
افية بجامعة الدول العربية وفي SU‏ الدائم لهذه اللجنة» لا تكاد 
جلسة من جلسات هاتين A‏ يتتبع بعناية ما يدور من 
المناقشات. وجبد في J peal‏ من ذلك ما قد يعود BY‏ عل 
بلده المكبل الاسير. وكنت ألحظ فيه مزاجا موفقا ما بين وطنية متوقدة 
وذكاء رصين. فلا يقع atl‏ شيء إلا وقد أحاطه بقلبه وعقله. يحفزه 
القلب إلى أن يفيد به وطته؛ ويأمره العقل بالموادة ويدفعه إلى التحليل 
والتعمق» لذلك كان نشاطه في الوسط المصري نشاطا ناجحا مرفقاء 
وقد جذب له قلوب الناسء ونال مودتهم» وكسب حسن تقديرهم. 

وقد سألني قبل أن برحل للقاء منبته أن أقدم لهذا الكتاب القيم 
الذي وضعه في «مركز الأجانب في مراكش» وطنه الحبوب. فوعدته 
أن أفعل. وهأنذا أتجر وعدي. وقد نظرت في الكتاب» وإنه ليسعدفي 
أن أقدمه اليوم إلى القراء. 

يتابع الكتاب التطور التاريخي للامتيازات الأجنبية في مراكش في 
عبارة واضحة» وأسلوب سلسء ومنطق سلم. ولا يكاد القاريء بيدا 
قراعنه حعى يبد في نفسه ميلا قويا لمتابعة القراءة؛ فلا يتركه حتى 
يفرغ منه. ونن في مصر لا نكاد نعرف شيا عن هذه البلاد الاسلامية 
العربية التي تجاورنا من جهة الغربء وقد اسميناها يلاد المغرب 
وسلكناها جميعا في هذه التسمية الموجزة» ومصر في راسطة العقد مأ 
بين المشرق العربي والمغرب العرني. فإذا كانت قد عرفت الكثير عن 
المشرق» وتابعته في تطوراته» وامترجت به في كثير من أحدائه فلا 
يزال أمامها المغرب كتابا يكاد يكون مقفلا لم تم قراءة الصفحة الأولى 
منه. وليست مصرء با ها من أوشاج القرنى ورابطة الرحم ووحدة 
eb‏ والعنصر والدين والشركة في العواطف والشعور والأماي 
بأقرب إلى المشرق منبا إلى المغرب. ذلك كان حرصي على قراءة هذا 
الكتاب عظيما وكان انتفاعي يما ha‏ كييرا. 


48 


قصة الامتيازات الأجنبية في مراكش ‏ و في الكتاب س 
عي قصة المأساة ذاتها في كل بلد شرتي. بدأت بأن تكون تساعحا من 
الدولة المراكشية يجوز لها العدول عنه والتعديل فيه وانتهت إلى أن 
تكون امتيازا للأجنبي يتذرع به فلا يخضع لادارة البلاد ولا نقضائها 
ولا لتشريعها. هكذا كان الأمر في الدولة العانية وني مصرء وهذا 
ما وقع أيضا في مراكش. 

ويوجه صاحب الكتاب النظر إلى غالط فيها كثير من 
الأجانب الذين كتبوا في موضوع الامتيازات الأجنبية في البلاد 
الشرقبة. فهم يذهبون إلى أن الأصل في هذه الامتيازات هو Ie‏ 
التشريع بين البلاد الاسلامية والبلاد المسيحية وما قضت به الشريعة 
الاسلامية من ترك غير المسلمين وما pide‏ والصحيح ‏ 5 يقول 
المؤلف بمق ‏ هو أن هذا الاخعلاف في التشريع لا يترتب عليه fe‏ 
نشوء الامتيازات» وإن الشريعة الاسلامية لا تجعل غير المسلم ممتازا 
على السلم» بل هي على العكس من ذلك لا تخضح المسلم في أية 
حال لقضاء غير المسلم ولو اتبعت قراعد الشريعة الاسلامية على 
وجهها الصحيح لما نشأت الامتيازات الأجنبية على النحو الذي 
اليوم في بعض البلاد الشرقية. Uy‏ نشات الامتيازات الأجسية نمت 
وترعرعت خضوعا لاعتبارات سياسية» لا شيا مع مقتضيات قانونية 
وقد كان المؤلف Way‏ كل التوفيق عندما قرر في كتابه أن نظام 
الامتيازات الأجنبية UY‏ يظهر بصفته قيدا على سيادة الدولة «يعذد أن 
تخرج هذه DL‏ من النطاق القانوني إلى النطاق السياسي. وهذا يب 
البحث عن. الأسباب الحقيقية لنشوثها في مراكش في الظروف 
السياسية التي اكتنفت هذه البلاد منذ نشأت واتسعت علاقاتها بالدول 
الأوربيةا. 

ويصف الكاتب وصفا قويا مروعا هذه الظروف السياسية الني 
أكتنفت مراكش فأدت إلى استحفال أمر الامتيازات الأجنبية فيا 
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وانتقاصها للسيادة الوطنية في إدارتما وقضائها وتشريعها. ويتبي 
هذا الوصف إلى أن يقول : «نستطيع الآن بسهولة أن ندرك أن 
الامتيازات لم يكن أساسها هو الانجتلاف في الدين والحضارة. 
كان وليدا لتالك الظروف AALS‏ .إيني أنت على كل ما للدولة المراكشية 
من قوة مادية وأدبية. إذ بهذا وحده بدأ يسهل على الدولة الأجنبية 
ل تفرض إرادتها على مراكش المهوكة القوى بعد أن كانت لا تطمع 
إلى أكثر من كسب ودها عندما كانت قرية في البر والبحره. 
لقد كانت مراكش حفا قوية في البر والبحر» وبقيت قوية مدة 
علويلة؛ وبصف ننا المؤلف هذه القوة في عبارات بليغة» ويضع تحت 
نظرنا كيف كان Sul‏ إسماعيل عاهل مراكش يخاطب أكبر ملوك 
فرنسا لويس الرابع عشرء فيقول له مؤنبا : «اما بعد فاعلم أن الذي 
ظهر أنا أنك ليس عندك قول صحيح ولا كلام رجيح؛. فهذا كلام 
لا يقوله إلا رجل يعتز بقوتهء ثم هو يقوله لأكبر ملك عرفته فرنسا 
في تاريخها الملکي. 

ولكن egal‏ الداخلية ما لبت أن مزقت مراكش طوائف py‏ 
Say‏ ازات الأجنبية في البلاد واتسعت 
وأصبحت قيدا خطيرا على السيادة الوطنية» وحق لصاحب الكتاب 
أن يقول والأسى بقطر من قلمه : «إن نكبة هذه البلاد لم تأت من 
الخارج وإنما جاءت من الداخحل لأنها عندما كانت قوية مجموعة الكلمة 
في عهد المولى. إسماعيل كانت الدول الأجنبية تخشى بأسهاء ولكن 
عندما تفرقت كلمتها وتبددت قوتباء كان ذلك وحده مغريا US‏ 

ل oid Jt ob‏ إرادتها على سيادتها». 

Gn oe‏ إلى جائب ما يسرده من حقائق ممضة موجعة 
حقيقة مروعة هي التي دلت على أن مأساة الامتيازات الأجنبية في 
مراكش أبلغ أثرا وأنكى وقعا منبا في البلاد الشرقية poral‏ فقد 
aunts‏ يا pum‏ خا لامي 
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ها ميزات ثلاثة تجعلها أشد انتقاصا لسيادة البلاد. At)‏ يفا 
للسلطان القومي منها في أي بلد شرقي آخر عرف هذا النظاء. 
وأول هذه الميزات أن أبدل الفرنسيون القضاء القنصلي لا بقضاء 
phy‏ ولا بقضاء تلط بل بقضاء فرنسي يخضع له الأجاتب 
على السواء ما دامت القضية nest pat le jen‏ 
وقد نشأت انحاكم الفرنسية ‏ كا يقول المؤلف ‏ في منطقة الحماية 
الفرنسية بناء على الظهير المراكشي (المرسوم) الصادر في تارج 12 
أغسطس سنة 1913 وعلى المرسوم الفرنسي الصادر بتار 7 سبتمير 
سنة 1913 وقد نص الظهير المراكشي على إنشاء قضاء فرنسي عين 
اختصاصاته؛ F‏ نص المرسوم الفرنسي عل إنشاء هذا القضاء وعل, 
أن تعيين قضاته يكون من اختصاص رئيس الجمهورية الفرنسية 
وحدهء وعلى أن هذا النظام يحل محل القضاء القنصلي الذي كان 
معمولا به قبل HLS‏ 
وثاني هذه المميزات أن الفرنسي والاسبافي في مراكش لا يعتبران 
أجنين ا تقضي بذلك قواعد القانون الدرلي. بل أن مما من Spt‏ 
& يرق عل dom‏ للراكديئن أنفسهم.. ويقول؟ الولف :في .هذا 
الصدد : «لا يمكن للمرء» أن يستقصي جميع الحقوق التي صارت 
للأجانب في مراكش بمختلف مناطقهاء فقد أصبحت مقاليد اللاد 
بأيديهم يحكموتها حكما مباشراء فالفرنسيون في منطقة حمايتهم هم 
الذين يحتلون جميع الوظائف التي ها أهمية في إدارة البلادء فرؤساء 
الادارات والمصالم التي ها سلطة فعلية وكذلك موظفوها كلهم من 
الفرنسيين. والميزالية المراكشية مثلا لا يشترك أي موظف مراكشي 
لا في baad‏ ولا في تقديرها ولا في Wine‏ والاسبانيون في منطقة 
نفوذهم يسبرون على نفس هذه السياسة. وقد أصدر المقيم العام 
الاسباني ني أول مارس شنة 1907 أمرا ينص على أن موظفي الادارات 
في هذه المنطقة ‏ بعد النواب الذين هم الوزراء الحقبقبون ‏ 
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Oy Se‏ من مديري إدارات ورؤساء أقسام وهزلاء ثلاث درجات» 
ويتبعهم موظفون مقسمون إلى ثلاث درجات أيضا. وفي الدرجة 
الأخيرة فقط يجوز أن يعين بعض المراكشيين على ألا تعجاوز بم 
7. «وهكذا انعكس الوضع بسبب ذلك» فاصبح أصحاب البلاد 
الشرعيون مجردين من أبسط الحفوق»ه. 

والمميز الثالث هر أن الأجنبي في مراكش شبيه بالفرنسي» ويسر 
له السبيل لكسب الجنسية الفرنسية؛ وبذلك يزيد كل يوم عدد الجالية 
الفرنسية التي تحكم البلاد وتنتقص من سيادتها وسلطائها. 

هذا ما صار إليه أمر الامتيازات الأجنبية في مراكش بسطه المؤلف 
بسطا واضحا وافياء وكشف عنه الستارء فكانت منه عبرة لقوم 
یتدبرون. 

جزى الله المؤلف في آخرته حيرا بقدر ما أحسن في دنياه» وأجزل 
ثوابه وطيب ثراه» لقد خم whe‏ بهذا المؤلف ال جليل الذي سيبقى 
بين أيدي الناس يخلد ذكراه» فرحمه الله رحمة واسعة وجعل الج 


cole 


القاهرة» 1950 
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الفصل الأول 


موضوع البحث 


الأمة مكونة من الأفراد, والدولة هي الأمة نفسها مصاغة صياغة 
قانونية حاصةء لذلك نهد تشابها تقريبيا بين الشخصية المعنوية للدول 
وبين الشخصية الطبيعية للأفراد. فالشخص ملا إذا نزل عليه ضيف 
في منزله, فإقامة هذا الضيف وحقوق استعماله للمنزل» 0 
إذن صاحبه jy‏ الدائرة التي يسمح بهاء هذا » طبيعي لأن صاحب 
امترل هو الذي يتحمل المشاق في تكوينه وهو المهدد RAL‏ التي 
تحيط به وع عائقه بقع ما يلزم لصيانته ولذلك كانت حقوق 
الضيف دائما أقل من حقوق صاحب المنزل. 

وهذه هي حالة الأجانب الذين يقيمون ضيوفا على دولة أخرى 
خارج بلادهم ؛ فالأجنبي لابد له أولا من الاذن بالاقامة من الدولة 
التي ينوي الاقامة بباء وهي التي تحدد له الحقرق A‏ يسمح له باع 
بها وهي أقل عادة من الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون: لأنهم يتحملوث 
تبعات أكثر من الأجانب 

وتسمح جميع الدول اليوم للأجانب المقيمين بأراضيها بطائفة من 
الحقوق تضيق أو تتسع بحسب التشريع الداخلي لكل دول وما يرد 
عليه من قيود بالعرف الدولي والانفاقات الدولية 

ومن هم الشروط التي تنظم با حالة الأجانب في المعاهدات 
الدولية شرط الدولة الأكثر رعاية 
ye‏ وشرط المعاملة بالمكل» وشرط إلحاق الأجنبى بالوطني. بيد 
أنه لا تسوغ معاملة الأجنبي على وجه أحسن من الوطني إلا في 
الأحوال الاستنائية البحتة التي تقضي بها قواعد القاتون الدولي العام 
في إعفاء أعضاء السلك السيامي أو رؤساء الدول الزائرين Made‏ أو 
عل aba Joe‏ بالل 


شرط المساواة مع الأجانب 
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ويقصد بكلمة «مركز أو حالة الأجانب» بيان الحقوق التي تع 
ا الأجنبي بموجب تشريع الدولة التي يوجد فها والأجانب لآ 
يتمتعون بالحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن؛ الذي يعد عضوا 
في الجماعة التي يعيش فيها دون age’!‏ ولكن العرف الدرلي يكفل 
اليوم للأجانب coll‏ بالحقوق العامة ية إسرة بالوطنيين مثل حق 
التنقل والاقامة والاعتقاد, Uy‏ يتمع بهذه الحقوق في الدائرة 
التي يرسمها له التشريع.الداخليء Hee‏ ل كيد من أنه ليس خخطرا 
على سلامة الدولة أو رعاياها. 

والخلاصة هي أن الأجانب يتمتعون بالحقوق العامة الطبيعية في 
حدود القيود التي يراها المشرع في الدولة التي يقيمون فيباء | أنهم 
يعمتعون بالحقوق الخاصة مع مراعاة الاستثناءات التي تقتضيبا مصلحة 
الدولة» ولكنهم عرومون على كل حال» من gal‏ بالحقوق السياسية. 

ويجب أن ثميز هنا بين الأجانب والأقليات الدينية لأن موضوعنا 
يعني بتحديد مركز الأجنبي وحدهء أما هذه الأقليات ‏ مثل dag‏ 
في مراكش فبالرغم من اختلافهم في الدين مع الأكاريت فيم 
معدودون ضمن المواطنين» ويدينون بالولاء للدولة المراكشية وحدها 

والاصل هر الرجوع إلى القانون حلي قبل كل شيء في تحديد حالة 
الأجانب» ولكن بعد قيام نظام الامتيازات في مراكش» خرج هذا 
الاعتصاص من يد المشرع وانتقل إلى نطاق المعاهدات. 

وقد عرف نظام الامتيازات الأجنبية في بلدان الشرق Baal‏ 
أن يغرف في مراكش التي تطورت فيبا الامتيازات الأجنبية بطريقة 
UE‏ عنها في بلدان الشرق ؛ فيا كانت بعض الامتيازات تستقر في 
مصر مثلا على أساس العرف» كانت في مراكش تسجل في نصوص 
المعاهدات مثل fae‏ المدعي يبع الماعى عليه إلى حکمته» © أن نظام 
الامتيازات في الشرق بعد أن تفاحش أمره ‏ صار في Dold‏ 
ومن أمثلة ذلك حال انحا الختلطة في مصرء حيث انشعت أت 


مرحلة تمهيدية لذلك؛ بينا ad‏ أن نظام الامتيازات في مراكش استمر 
في الانتقال من مبيء إلى أسوا إلى أن أدى إلى القضاء على سيادة البلاد 
برمتها. 

وقد تساعل المسيو أ. أكوافيفا في كتابه «حالة الأجانب المانية في 

مراكش» عما إذا كانت مراكش قد ضعت لنفس نظام الامنيازات 
الذي طبق في بلاد الشرق الأدنى» ثم انتبي إلى الاجابة بأن نظامها 
في مراكش بختلف عن نظامها في هذه الأقطار. 

وأشار بعد ذلك إلى أنه إذا كانت مراكش حقيقة pw‏ العرب 
المسلمون وكائت ‏ وها تزال ‏ فيها جميع المميّزات التي ترجد في 
البلاد العربية الأخرى وإذا كانت عاصمة العالم الاسلامي قد وجدت 
في مكة ثم في دمشق وأخيرا في القسطتطينية » وإذا كانت أغلبية البلاد 
الاسلامية قد تبعت السلطان العهاني ‏ فلا بيب أن ننسى أن 
الامبراطورية المراكشية؛ لم تعترف بسيادة الباب العالي bale‏ في يوم 
ماء oly‏ سلطان مراكش كان يعتبر نفسه رئيسا روحيا وزمنيا في 
مستوى واحد مع السلطان العثاني» وهذا السبب لم تخضع مراكش 
لنفس نظام الامتيازات الذي كانت تخضع له البلاد التابعة للامبراطورية 
العهانية. 

ويظهر الفرق بين وضعية مراكش في هذا AN‏ وبين وضعية باي 
البلاد العربية الأخرىء في حين أن ولايات الجزائر وتونس وليبيا عندما 
كانت تعقد اتفاقات مع دول أجنبية» كانت تذكر في صدرها دائماء 
أنبا تابعة GL‏ العالي» وبذلك كان يسري Mole‏ نظام الامتيازات 
المطيق في الدولة العغانية بدون حاجة إلى النص الصرج عليها. 

أما مراكش فقد كانت دولة تامة السيادة بنفسهاء وكانت 
الدول تلتجىء إلى إيرام العاهدات معها لتنظم كل ما يستجد من 
المسائل التي تتطلب ذلك» مثل تبادل الأسرى وتنظم حالة الأجات 
Fs‏ ذلك. 


غير أن اللسيو أ. أكوافيفا يقرر أن هذه Gy a‏ كانت من الناحية 
الشكلية فقط؛ أما انتيجة التي وصلت إلا الدول المسيحيق فقد 
كانت واحدة في الشرق والغرب» وهي حماية الأجانب وضمان 
مصالهم. 

ولكن الحقيقة هي أن الفرق في هذا الموضوع موجود من الناحيتين 
الشكلية والموضوعية معاء على حلاف ما ذهب اليه المسيو أ.أكرافيفا. 
ويظهر ذلك في الاختلاف في نشأة نظام الامتيازات وتطورها في كل 
من مراكش والامبراطورية العفانية» فهناك امتيازات نشات في الشرق 
بناء على مجرد العرف» بها نشأت في مراكش بناء على نصوص من 
المعاهدات» و كذلك العكس. وهناك امتيازات حصل عإبا الفرنسيون 
مثلا لا لصالحهم وحدهم بل لصاح كل الأجانب الموجودين في 
الشرق بدعوى حماية الأجانب المسيحيين الذين يأمون الأماكن 
المقدسة» بينا تمد في مراكش أن كل دولة كانت تحصل على | 
عاصة برعاياها فقط» يضاف إلى ذلك؛ الاختلاف في النتيجة التي 
انتبى إليها هذا التظام في كل منها. 

وعندما يتححدث الكتاب الفرتسيون عن موضوع حالة الأجاب 
في مراكش يجهدون أنفسهم في البحث عن أسباب وعلل؛ ليتخذوها 
أساسا لنظام الامتيازات الأجنبية» وذلك بسبب خلو المعاهدات التي 
أبرمت بين مراكش وبين هذه الدول إلى نهاية القرن الثامن عشر من 
نصوص تصلح أن تكون أساسا Gig‏ تقوم عليه تلك الامتيازات حتى 
ذهب بعضهم إلى القول بن أغلبية الدول تشترط وتقرر نظاما خاصا 
بالأجائب المقيمين أو الذين سيقيمون في بلادهاء بيها كانت السلطة 
le!‏ في مراكش لا عبتم بحياة الأجائب وكل ما يتعلق بهم وكأئما 
كانت تقول لهم : نظلموا شؤونكم بأنفسكم ! 

وإذا ذكرت لهم أن الشريعة الاسلاميّة التي هي القانون في مراكش 
تشتمل على نظام تام همذا الموضرع» جعلوا هذا تيبا آخر من أسباب 
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قيام الامتيازات الأجنبية في هذه البلادء وقالوا إن هناك خلافا جوهريا 
من الناحية الدينية» بجعل فوارق في حياة الشعوب الاجتاعية» فإننا 

نراها تظهر في الحياة القانونية. وهذا الخلاف ‏ أو عدم الانسجام 
— هو الذي دفع الدول المسيحية عند تعاقدها مع مراكشء إلى تقرير 
الامنيازات التي كانت مقررة في بلاد الشرق الأدفى Gly‏ أقطار شمال 


وقول المسيو ج. جولفن في كتابه «الاقتصاد والتشريع 
المراكشي؛ : إن نظام الامتيازات انعا عن تساع سلاطين مراكش في 
ناحية من سيادة الدولة: وهي wld des hall‏ فلم تفشاً 
ات لتكون في tle‏ القناصل والتابعين لهم من الأجانب 
بل لتكون لصالم طائفة من الوطنيين أيضا وهم أصحاب 
ol‏ وإن أساس الامتيازات هو الاختلاف في المدنيات 
والتشريعات بين البلاد المسيحية والاسلامية في البحر الأبيض الوط 
وعدم وجود ضمانات في القضاء في البلاد الاسلامية هو الذي دعا 
الدول الأررية المطالبة بمنحها نظاما خاصا ‏ وهذا ما نجد شرحه 
معاهدات الامتيازات ‏ ينشيء قبودا خطيرة على السيادة الحلية 
نه يمح جميع الأجانب الذين يقيمون في تلك البلاد الامتياز القضاي» 
الذي لا ينح وفقا لقواعد القانون الدولي العام إلا لاعضاء السلك 
السيامي 
ويلاحظ على: هذا الرأي : أولا أنه ليس بصحيح أن أساس 
الامتيازات في البلاد الاسلاميةء هو اختلاف المدنية والتشريع بين البلاد 
الاسلامية Wy‏ المسيحية لأن هذه الامتيازات كانت مقررة لصا 
بعض الدول الأوربية على دول أوربية أحرى» ا يقول معالي الدكتور 
محمد ge‏ الدين بركات باشا من أن نظام الامتيازات في شكل الاعفاء 
من القضاء اللي» كان موجودا أيضا في أوربا خلال القرون الوسطى 
رغم الانحاد في الدين والمانية. 
s8‏ 


ليس بصحيح أيضاء أن عدم وجود الضمانات في البلاد 
الاسلامية» هو الذي دعا الدول الأو ربية للمطالبة بمبحها نظاما خاصاء 
cally‏ لأن أول معاهدة نص فيا على تنظيم حالة الأجانب في البلاد 
الاسلامية؛ هي المعاهدة التي أبرمت بين فرنسوا الأول ملك فرنسا 
والسلطان Gust‏ سليمان ن “pli‏ سنة 1535 م. نص فيا على 
السماح للفرنسيين بالاقامة والاتجار وحرية الاعتقاد في الدولة العهانية: 
ty‏ يسووا في الضرائب مع الوطنيين» وأن يسمح لقناصلهم بفصل 
مدعي ا و ل Frauen‏ مثل هذه الحقوق في 
فرنسا. 

وكان إبرام هذه العاهدة على A‏ وقوع فرنسوا الأول أ. Ble‏ 
يد الاسبان» وكانت الامبراطورية Bo‏ اك في أوج عظمتها. 
فمن ذا الذي يستطيع أن يقول بأن فرنسوا الأول أسيرا في بد الاسبانى 
وكانت الامبراطورية حينذاك في أوج عظمتها. أن يقول بأن فرنسوا 
الأصير الذي التجاً إلى سليمان القانوني للاحقاء به» فرض إرادته عل 
سيادة الدولة العئانية oly‏ الذي دعاه للمطالبة بالامنياز Glad‏ هو 
عدم وجود الضمانات في القضاء العثاني ؟ ! 

على أن الي ينا اولان الأسامر س الذي تذرع به الأجاب 
لاقامة الامتيازات في مراكش» وسنرى مما يأني أن الظروف السياسية 
وحدها هي التي كانت الأساس الوحيد لذلك» لا غيرها من الأسباب 
السالفة التي اتفق ple‏ جميع الكتاب الفرنسيين. 
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الفصل الثاني 


مركز الأجانب في الشريعة الاسلامية 


رأينا أن نتناول في هذا الفصل مبادىء الشريعة الاسلامية في 
مرضوع حالة الأجانب» نظرا لأنها القانون الرسمي للدولة المراكشية 
وصاحبة الولاية العامة فيباء وقد استمر تنظيم حالة الأجانب في 
مراكش مبنيا على قواعدها وحدها حقبة طويلة من الزمن باعتبارها 

قانون هذه البلاد الداخلي. 1 5 و 
وممًا تجدر ملاحظته أنه بعد أن oles‏ الامعبازات الأجبية قام 
يجانب الشريعة الاسلامية نظام آخر انترع منها السيادة_التشريعية 
والقضائية فيما خض الأجانب أصحاب الأمتيازات» ومن کان ok‏ 
جم من المتجنسين aly‏ الحمايات من المراكشيين» cies.‏ عن 
ذلك مسألة تناز القوانين وأصبح من اللازم معرفة أحكام الشريعة 
a‏ ينص هذا اوضرع لأجل أن نفهم امسائل الخملنة اة 


ازع القوانين والاختصاص ais‏ اللذين 
ستتاوهما بالبحث فيما يعد. 

وتعتير الشريعة الاسلامية قانونا دينيا قبل كل شی ولكن تطبيقها 
يسرى على المسلمين وغير المسلمين بناء على ميدأ التساح فبا مع 
المعتنقين لأديان «set‏ وهي بذلك تسمح للأجنبي أن ans,‏ قانونه 
إلى دار الاسلام في مسائل الأحرال الشخصية بوجه حاص» ا أنها 
تقضي بأن ييقى المسلم خاضعا ها عند انتقاله إل إلى البلاد الأجنبية على 
hh‏ أغلب الفقهاء. وهذا ما يدفعنا إلى القول بأنما تأخذ بمبدأ شخصية 
القوانين الذي يقرر انتفال القانون بانتقال الشخص الخاضع له باعتبار 
دينه أو جدسيته على حسب الأحوال؛ وكان هذا المبدأ هو السائد قبل 
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أن يظهر ويسيطر مبداً آخر هو ميدأ إقليمية القرانين الذي يقضي 
ينهي القانون امحل على جميع الموجودين في البلاد سواء كانوا مواطيين 

أجانب. وما ترال أغلب القوانين في بلاد مختلفة تأخذ إلى OW‏ 
مدأ شخصية القوانين في مسائل الأحوال الشخصية. 
of‏ وعندما تسمح الشريعة الاسلامية بتطبيق القوانين الأخرى على 
الأجانب تعتبر ذلك حرمانا لمم من اليزات الني تشتمل ليها مبادلهاء 
فيصير بذلك مركز الأجنبي دون مركز المسلم Nh‏ بكثير من 
المقوق. 

.وتنظم الشريعة الاسلامية حالة الأجانب بشكل Ge‏ بعض 
الشيء عن القواعد التي أخذت بها القوانين الوضعية في الدول 
الأوربية» وليس لهذا الاختلاف أهمية كبيرة من الوجهة القائونية مادام 
أن هذا الوضوع بضع تنظيمه قبل كل شيء للقائرن الداخلي في كل 
بلدء لان الاجنبي عندما يوجد خارج بلاده يكون خخاضعا لقانون اليلد 
الذي يرجد فيه مهما كان مختلفا عن قوانين بلاده» وقد تستعين الدول 
على تنظيم حالة رعاياها بمعاهدة خاصة درن خروج عن هذا MAA‏ 

.ولكن نظهر الصعوبة عندما يخرج هذا الأمر عن نطاقه القانوني 
.ويدخبل في النطاق السياسي الذي يمس سيادة الدولة» كا وقع في 
مراكش يسبب نشوء الامتيازات. 

وتتلخص مبادىيء الشريعة الاسلامية في موضوع حالة الأجانب 
فبما يأتي : 

اتقسم الشر بعة الاسلامية العالم إلى دار إسلام ودار حرب» ويسمى 
القيمون في القسم الأخير بالحربيين» وكانت دار الاسلام تشعمل على 
اللسلمين کا كانت نشتمل على الذميبن والمستأمنين في بعض col‏ 
Oy‏ وجود الأخعرين يقوم على التعاهد الذي كان دائما بالنسبة 
Cel‏ محددا يسنه قابنة لتجديد بالنسبة للمستامنين» وكانت تندميى 
العصمة في النفس والمال واحترام عقائدهم» وعليهم في مقابل ذلك 


63 


الجزية. أما المستأسون فقد كانت إقامتهم مؤقتة ولذلك اعميروا ضيوفا 
مؤمنين ومعفون من كثير من التكاليف وعلى الخصوص المالية منها. 

وعندما يقوم التراع بين المسلمين يكون القاضي المسلم وحده هو 
الختص بالفصل cad‏ وكذلك إذا كان في التراع بين غير المسلمين 
عنصر مسلب وذلك لأن الشريعة الاسلامية لا تسمح بأي صفة من 
الصفات أن يتحام المسلم أمام قاض غير مسلم: 

أما إذا كان التراع بين غير المسلمين وحدهم فإذا كان موضوعه 
دينيا حضا أو في حكمه فيترك فصله لا نقضي به ديانة المتخاصمين» 
وإذا كان موضوع التزاع في غير المسائل الدينية أو الملحقة ها فللقاضي 
المسلم أن a‏ الفصل فيه ىكم من ملة التخاصمين. 

وعندما طبقت الدولة المراكشية هذا المبدأ الاسلامي بالنسبة Dy‏ 
الذين هم من رعاياها ثم طبقته بعد ذلك بالنسبة للأروبيون في القرن 
السابع عشر لم تقصد بذلك أن تجعل من الحكم بين الذميين أو 
المستامنين قاضيا يكون فضاؤه قيدا على سيادة الدولة OY‏ هذا الحكم 
ليس قاضيا في نظر الاسلام 

وقد اعتاد الكتاب الفرنسيون أن يردوا سبب نشوء الامتيازات 
الأجنبية في مراكش إلى الاختلاف الموجود في موضوع حالة الأجانب 
بين الشريعة الاسلامية والقوانين المعمول بها في الدول المسيحية» ثم 
يشرحوا نصوص المعاهدات التي أبرمت بين مراكش والدول الأروبية 
بتوسع كبير وتحميل نصوصها ما لا تحمل tals‏ وجهة نظرهم هذه. 

ويقول المسيو ج. جوا نظرا لا يقرره الشرع الاسلامي فإن 
الشريعة الاسلامية لا تطيق إلا على المسلمين» وعلى هذا الأساس تخلص 
الود من تطبيقها pele‏ وأقاموا PLE‏ يهودية خصوصا في مسائل 
الأحوال الشخصية والمواريث» وبذلك تمتعوا بتساع كبير وصل إلى 
حد إخراجهم عن نطاق نظرية إقليمية القوانين المصلحتهم» وقد 
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اعطيت الهم هذه الامتيازات المساوية Wy at‏ لامتيازات الاروبيين 
بالاتفاق الذي عقد بين سلطان مراكش وبين الحاخام دانيال طولدانو 
في القرن الرابع عشر؛ وأكدها السلطان مولاي عبد الرحمن بعد ذلك. 

ويلاحظ على هذا الرأي أن الشريعة الاسلامية كا تقبل التطبيق على 
المسلمين تقبله أيضا عل الدميرن والمستأمنين» ل رأينا. 

وقد أشرنا سابفا إلى أن قواعد القانون الدولي الخاص والعام في 
الوقت الحاضر تسمح للأجانب ببعض الحقرق الطبيعية العامة ثم هي 
حرة بعد ذلك في أن تييح لحم اتمدع يما تتشاء من الحقوق الخاصة والعامة 
aly‏ تفرض عليهم ما تشاء من القيود؛ ly‏ العبرة في أن يكون هؤلاء 
الأجائب خاضعين لقوانيتها وأن تكون ها الحرية النامة قي مباشرة 
سيادتها. 

وسنرى أن هذه هي الوضعية التي كانت موجودة في مراكش مدى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بالرغم من تسا الدولة المراكشية 
مع اليبود والمسيحيين بإعطائهم ال حق في المع ببعض الحقوق الحاصة 
والعامة في حدود 


قواعد الشريعة الاسلامية. 

وكانت الدولة المراكشية في ذلك الحين صاحبة الحق لي مباشرة 
سيادتها بدون منازع: وفرض تشريعها على رعاياها وغل جميع 
الأجانب المرجودين في بلادها متى شاءث ذلك. 

ومن هنا نسنطيع أن ندرك أن اختلاف التشريع بين البلاة 


5 بصفته قيدا على سيادة الدولة بعد أن تخرج هذه 
المسألة من النطاق الفان ني إلى النطاق السياسي وطذا جيب البحث عن 
الأسباب الحقيقية انشوئها في مراكش في الظروف السياسية التي 
اكتنفت هذه البلاد din‏ نشأت واتسعت علاقتها بالدول الاروبية. 

ونجد إلى جانب هذا أن حالة الأجانب منظمة في الوقت الحاضر 
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بين معظم الدول التي deb‏ بدا شخصية ١‏ في الأحوال 
الشخصية مع ما هو موجود بين تشريعاتها من اختلافات جوهرية في 
كثير من Coie‏ غير أن يكون ذلك سبيا في ale‏ نظام الامتيازات 
بتار ٤‏ . 7 
بيد أن مبداً الشريعة الاسلامية في النسامح مع الذميين والمستأمنين 
ونركهم يتخذون حكما منہم ‏ وإن کان في حد فاته لا يعد قيدا 
على سيادة الدولة ‏ قد استغلته الدول الاروبية استغلالا فاحشا عندما 
أحاطت براكش ظروف سياسية غير ملائمة: وبقدر ما كان Sp‏ 
الدولة المراكشية يزداد سوءا وضعفا كان نطاق تلك wo NY‏ 
ولو لم يكن هناك هذا البدأ في الشريعة الاسلامية لكان من السهل 
على تلك الدول أن تجد sal dle‏ تتدرع بها لتحقيز 
السياسية» على أنه مهما يكن من ن شيء فإن العظة التي يجمل ZH‏ 
بها من هذه المسألة هي 2 بعاتنا الداخلية التي يكن أن تفعح الباب 
للاجبي ليدخل منه ويعبث بسيادننا يجب أن نتخذ في lathe‏ غاية 
الحذر وعلى الخصوص إذا كانت متأخد شكلا دوليا بإدراجها في 
نصوص العاعدات. 

ونجد أن الأجانب قد تمتموا في مراكش مدد نهاية القرن الثامن عشر 
بامتيازات واسعة النطاق سجلت هم في معاهدات درلية ee‏ 3 
خطيرا على سيادة الدولة المراكشية لا تستطيع التحرر منها تشر 
الداخلية» وكانت تلك الامتيازات في هذه المرحلة متعارضة 0 
الشريعة الاسلامية التي عرضناهاء والتي انتهى الأمر بتعطيلها وإلغائها 
في موضوع حالة الأجانب. 
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الفصل الثالث 


حالة الأجانب في الفترة الواقعة 


بين سنة 1693 و1797 م. 
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رأينا فيما سبق أن الكتاب الفرنسيين يعللون نشأة نظام الامتيازات 
الأجنبية في مراكش بالاختلاف الموجود بين الشريعة الاسلامية المطبقة 
في هذه البلاد وبين القوانين المطبقة في الدول المسيحية» وسنرى في 
هذا الفصل عدم صحة ما يذهبون el]‏ إذ نجد أن حالة الأجانب 
في الفترة الواقعة بين سنة 1693 ر1797م كانت منظمة بناء على 
معاهدات أبرمت بين مراكش وبعض الدول الأوربية Wy‏ لبادىء 
الشريعة الاسلامية المطبقة في هذه البلاد دون أن يؤدي ذلك إلى نشوء 
أي امتيازات. وسنعرض الظروف السياسية التي أحاطت بالبلاد في 
i‏ لنستطيع أن نفسر على ضوئها نصوص العاهدات المتعلقة 


كانت المعاهدة التي أبرمت بين المولى (بماعيل وبين لويس الرابع 
عشر سنا 1693م أول معاهدة بين مراكش والدول الاوربية اشتمل 
بعض نصوصها عل تنظيم حالة الأجانب. 

وقد ظل Soll‏ إماعيل جالسا على عرش مراكش مدة 55 سنة 
 1672(‏ 1727م» وكانت إنجلترا والبرتغال وإسبانيا في أول عهده 
تحتل أهم المدن الممتدة على سواحل هذه البلادء فكان أول عمل اهم 
به هو تطهير تلك الشواطىء ونزعها من يد الغاصبين فسارع إلى 
محاصرة مدينة المهدية إلى أن تم احتلانها وأسر جميع من كان فيا من 
الاسبان سنة 1671م. 

ثم قصد مديئة طئجة وضبق عليها نطاق shall‏ حتى اضطر الجيش 
الانجليزي أن نسحب منبا فعادت إلى ظل سيادة الدولة المراكشية سنة 
3م وبعد هذا انقض cle‏ مدينة العرائش فأحقها بأختيها وأسر 


68 


جميع' من كان فيبا من ملين سنة 1689م .أسر المولى إسماعيل ooh‏ 
هذه الحملة التطهه بة 25 peel Gall‏ استغلهم في مشروعاته العمرائية 
الضخمة» ورفض قداءهم نتقاما من درهم التي اعتدت على أراضي 
الوطن وسيادتة. 

وكات ete‏ إسماعيل يتكون من 150 ألف ققد وجندي 
خصص منه 80 ألفا للقيام بمهمة الدفاع الوطني وحراسة الأمن 
والنظام الداخلي». وترك سبعين ألفا لتكون جيشا احتياطيا في 
معسكرات (مشرع الرملة). وبذلك أدخل الرعب في قلوب الدول 
التي كان nt‏ لح نا بر أن لكب رن ا 
الأمن داخل البلاد 1. 

وکان لا ا لما لر أنه لم يكن يفرق 
في ذلك بين مراطنيه والأجانب gal!‏ كانوا يقيمون في بلاده» وقد 
بلغث به العناية بالعدالة إلى درجة أنه كان تشدد غاية التشده مع 
القضاة الذين يظهر ple‏ التساهل في واجبهم أو ييدر علمهم قلة 
الكفاية العلمية بشؤون القضاء. 

هذا هو المركز السيامبي القوي الذي كان للدولة المراكشية في عهد 
dete] Sat‏ وهو مركز لا يسمح لأي دولة أجنبية أن تفكر في 
النيل caw‏ غير أن المسيو Ul BST‏ جل ا يته في نشوء 
الامنيازات الأجنبية يقول : بإن الأسطول الفرنسي التجاري قد استمر 
معرضا لمجمات قرصان Lyte‏ سلاء فكان من الضروري الالتجاء إلى 
Jew‏ آخر, ولا كان السلطان (المولى إسماعيل/ يخشى من العقاب فقد 
سارع إلى إرسال وفد إلى لويس الرابع عشر أيعقد اتفاقية جديدة في 
سنة 1693 بمدينة سان جرمان أن لاي» وهي الاتفاقية التي حولت 
لنا قوائد جديدة». 

ويشير الكاتب في هذه الفقرة إلى الاعتداء الذي قام به الأسطول 
الفرنسي على مدينة سلا في عهد الدولة السعدية سنة 1630م ly‏ 
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المفاوضات التي جرت على إثر ذلك بين أحد ضباط البحرية الفرنسية 
وبين الحكومة المراكشية من غير آن تصل إلى إبرام أي معاهدة بسبب 
عدم موافقة الحكومة الفرئسية. 

ومن هذا نعلم أن معاهدة سان. جرمان المشار إلا لم تكن معاهدة 
الاحقة Lily‏ كانت أول معاهدة أبرمتها الدولة المراكشية مع أية دولة 
أرريية فيما بخص موضوع حالة الأجائب. 

وإذا رجعنا إلى النص العرني هذه المعاهدة نجد أنها لم تحد في ad‏ 
نقطة من نفطها عن مبادىء الشريعة الاسلامية إذ لم تتعد جرد 
الاعتراف ge‏ المستأمنين لرعايا فرنسا في مراكش» فأعطتهم حن التتقل 
والعبادة والتجارة وحرمة المساكن اخولة للمسلمين وحماية أنفسهم 
وأمواهم؛ ثم ترت هم حق فصل المنازعات التي تقع بينيم في مسائل 
الأحوال الشخصية على الخصوص وفق ما تقضي به مبادىء الشريعة 
الاسلامية. كا ترك ذلك ليود من قبلهم. وكان هذا الحق الذي ترك 
لهم في التحكيم قاصرا على المنازعات التعلقة بالأحوال الشخصية 
وبعض العاملات المدنيةء أما جميع المسائل الجنائية فقد بقيت من 
اختصاص السلطة المراكشية وحدهاء مهما كانت جنسية GUE‏ أو 
انجبى عليه في القضية. 

ونظرا لأن الشريعة الاسلامية لا نسمح بتقاضي المسلم أمام قاض 
غير مسلم فقد نصت المعاهدة على أن المتازعات التي تقع بين مراكشي 
وفرنسي تكون من اختصاص القضاء الوطني على أن يجوز pal‏ 
الفرنسي أن يحضر الخاكمة للدفاع عن مواطنيه» ۴ نص فيبا على أن 
للمراكشيين Bo‏ انع بتلك الحقرق في فرنسا على سبيل المعاملة edly‏ 

ومن المعروف أن الامتيازات تقتضي أن تكون مخولة لطرف واحد 
أما إذا كان هناك تبادل في الحقوق بين الطرفين على أساس المعاملة 
بالمثل فلا يتصور أن يكون في ذلك أي امعياز, 

وإيضاحا Gal‏ اعتزاز الول ole]‏ يقوة مركز دولته في ذلك 
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الحون ونظرته إلى مكانة فرنسا منها نقتبس بعض فقرات من الرسالة 
التاريمية التي أرسلها المولى إسماعيل إلى لويس الرابع عشر قبيل إبرام 
تلك العاهدة. 
إلى عظيم الروم بفرانصيص لويس الرابع عشر من هذا 
الاسم : 
السلام على من اتبع الهدى, وباعد طريق الغي والردى أما بعد 
فاعلم أن الذي ظهر لنا أنلك ليس عندك قول صحيح ولا كلام رجيح: 
ولا أظنك إلا غلب عليك Gal‏ ديوانك؛ وصاروا يلعبون بك كيف 
lye‏ ولا بقي لك معهم ضرب ولا لقب» ودليل ذلك أننا مازلنا 
ما قبضنا معك صحة قول ولا أبرمت معنا شي ففلا منك الذين 
ليس طم رئيس وما عندهم إلا الديوان تكلموا معنا كلمة وقبضناها 
لمهم وثيتوا فيها ووفدوا بباء والانجليز تكلموا معنا كلمة وقبضناها 
علوهم ووفوا cle‏ فحين ذهب خدينا لبلادهم لما أن طلبوا منا ذلك 
فرحرا به وأكرموه وبروا به وأ من عندهم بعشرة مائة مكحلة 
(ندقية)؛ وست عشرة By‏ قناطر من البارود؛ ومائة وسبعة من 
المسلمين أطلقوهم من الأسر لرجوهنا... وأنت لا زال لم يصح منك 
قول ولا وفاء... ولا صدر منكم ما تراعون لأجله. 
ثم بعد ذلك قده لعلى مقامنا صاحيكم أنبشدور وأتانا بشيء 
من الخرق مع (فالصو) اخرر. وهل نحن of‏ يعجبه ذلك ؤيسره ؟ ! 
فحن معشر العرب لا نعرف إلا الصحيخ ولا يسرنا إلا ما فيه مصلحة 
المسلمين كلهم. ومع ذلك أعطينا لصاحبك عشرين نصرانيا سيفطناه 
(أرسلناه) بها وظتنا أنك ولابد تراعي hl‏ وتبعث لنا ولو بعشرين 
بها خواطرنا وتكون هي الطرين للكلام الذي تريده se‏ 
فهذا ما يدل على عدم صحة كلامك وما ينبت الاخلال 
بقولك وقلة وفائك» فحمى الآن فالذي ظهر لنا أنه ما يليق بنا ممك 
إلا الشرء وإذا أردت تلييت المهادنة وإبرام الكلام Lab‏ وإمضاء حجما 
an‏ 


فابعث ثنا من عددك قونصو بالتفويض عل الأمر ويجلس هنا في إحدى 
مراسينا ويكون الأمناء معه في هذا كله: وإلا بأن ظهر خلاف ذلك 
فأعلمنا وعرفنا بجا عليه عملك وما أضمرته طويتك والسلام على من 
اتبع اهدى. 
وني التاسع من شعبان البارك سنة حمس وتسعين وألفه. 

فهذه الرسالة تدل عل أن لويس الرابع عشر هو الذي كان يرغب 
في الانفاق مع الدولة المراكشية ويطلب ودها وأنها في ذلك الحين كان 
لها من القوة ما تستطيع معه أن تفرض الجزية على جميع الدول البحرية 
التي يمر أسطوفا قرب AM‏ المراكشية» وقد ذكر في الرسالة ماكانت 
تدفعه إنجاغرا من هذا القبيل. 

وهذه اللهجة التي خاطب ببا المولى إسماعيل لويس الرابع عشر 
تنناسب مع القوة الضخمة التي كانت للدولة المراكشية بعد 
الانتصارات الب تمت ها وتكوين جيشها العتيد. أما ما ذكره 
اسيو أ.أكوافيفا من خوف المولى إماعيل من تدخل القوة الفرنسية 
ومسارعته لارسال وفد لابرام الاتفاق معها فهو بحرد قول لا يستند 
إلى الواقع؛ ولا يوافق ما ورد في نص هذه الرسالة الرسمية. 

وهو بريد أن ينبت بذلك نظريته في أن هذه المعاهدة كانت هي 
الأساس نظام الامتيازات الأجنبية التي فرضت على الدولة المراكشية: 
وأن الحقوق التي سمح للرعايا الفرنسيين أن يباشروها في مراكش بناء 
على نص هذه المعاهدة كانت أول امتياز فرضه الفرتسيون على هذه 
البلاد. 

ولكن الواقع هو أن ما ورد في تلك العاهدة لم يكن سوى تطبيق 
لبادىء الشريعة الاسلاميةء وأن جميع الظروف السياسية الني أشرنا 
Ud‏ تدل على أن الدولة المراكشية في ذلك الوقت كانت أقوى من 
أن تفكر فرنسا أو غيرها من الدول الأخرى في فرض إرادتها عليياء 
كا تدل Lad‏ على أن مراكش كانت مطلقة الحرية of‏ إصدار تشريعاث 
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داخلية قابلة للتطبيق على جميع القاطنين في بلادها. 

وما يقعلع كل شك في هذا الموضوع هو أن الحكومة المراكشية 
كان لدا في هذا الوقت أربعمائة أسير فرنسي» ولو كان من إمكان 
فرنسا أن تفرض على مراكش حفوقا تمس سيادتها ‏ كا يزعم الكتاب 
الفرنسيون ‏ لكان في إمكانها قبل ذلك أن تفرض إرادتها في إطلاق 
سراح أسراهاء ولكن الذي وقع هو أن الحكومة المراكشية لم تهب 
طلب فرنسا عندما طلبث إطلاق سر حهم وإثما أكتفت بعقد معاهدة 
صداقة سنة 1693 بالنسية للمستقل 

وقد استمرت الوضعية على هذه الحالة في المدة التي تعاقب على 
عرش مراكش فيبا بعض أبناء المولى إسماعيل» وكانت المعاهدة الوحي 
التي أبرمت بين مراكش ودولة أجنبية في هذا العهد هي المعاهدة التي 
عقدها المولى عبد الله ابن إسماعيل مع ”سردييا“» ولا تخرج 
نصوصها في شيء عن المبادىء التي أبرمت على أساسها معاهدة سان 
جرمان آن لاي السابقة. 
وكذلك استمرت الوضعية في المدة التي تولى فيها المولى محمد بن عبد 
الله )1797 — 1790( وابنه اليزيد )1790 س 1796(« ونظرا إلى أن 
امولى محمد بن عبد الله قد عقد كثيرا من المعاهدات المتعلقة بتنظم 
حالة الأجانب في مراكش مع بعض الدول الأروي ن nt‏ 
أن نعرض هنا نصوص تلك المعاهدات التي طا صلة بموضوعنا وما 
اكتنف إبرامها من ظروف سياسية. 

اقنفى المولى محمد أثر جده المولى إسماعيل في العناية بتقوية الجيش» 
Oy‏ فوام جيشه حوالي 50 ألفا من الجند النظاميء وما يزيد على 
هذا العدد من جنود القبائل الذين كانوا WEE‏ جيش احتياطي» وكان 
هذا الجيش يضم ألفين من جنود المدفعية. 

ly‏ جانب هذا كان aye‏ اههاما خاصا بتحصين النغور الممتدة على 
شراطىء البلاد فخص هذا الغرض وحده 16.500 جندي؛ ونقل 
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المدافع التي كانت موجردة بمديتتي فاس ومكناس إلى ثغر العرائش 


bea‏ كانت عناية Soll‏ إسماعيل موجهة بصفة خاصة إلى تقوية 
الجيش البري نجد أن المولى محمد زاد على ذلك ald‏ اهتاما كبيرا 
بالبحرية. فقام alg‏ أسطول حرني قوي کان يتكون من 20 قطعة من 
أضخم القطع الموجودة لذلك العهدء و30 قطعة من الأحجام الصغيرة 
والتوسطة» وكان يسير هذا الأسطول ستون ضابطا وغمسة آلاف 
جار. وكانت مهمته حماية الشواطىء المراكشية وبعد BA‏ وجيزة من 
إنشائه استطاع أن يبيمن على الياه الأقليمية ولجاورة ها 

ولذلك كانت جميع الدول التي تمر أساطيلها التجارية بالقرب من 
الشراطىء المراكشية تسعى للحصول على وده وربط علاقات سلمية 
معه» وكانت جميعها تقبل ما يفرضه عليبا من جزية سنويةء إما نقدا 
واما سلاحا وذخيرة في مقابل مرور بواخرها في أمن وسلام» و كانت 
فرنسا وانجاترا من ضمن تلك الدول التي الترمت له بذلك. غير أن 
قرنسا لم تخضع لذلك إلا بعد أن حاولت استعمال العنف فقد لجا 
الأسطول الفرنسي في سنة 1764م إلى رمي مدينة سلا بالقتابل ثم 
قصدت على إثر ذلك 15 قطعة صغيرة منه مدينة العرائش حيث نزل 
ألف جندي فرنسي نحاولة احتلال المدينة؛ ولكن الجيش المراكشي لم 
يبد صعوبة في القضاء بسرعة على هذه الحملة فأسر خمسين منهم وكاد 
يبيد الباقين : وعندئذ عقدت فرنسا معاهدة أمن مع المولى محمد في 
اسنة 1767. 

ويقول بعض الكتاب الفرنسيين هدا أيضا إن هذه المعاهدة التي 
أبرمت عل إثر ضرب الاسطول الفرنسي gill‏ سلا والعرائش قد 
أكدت الحقرق التي اعثرف بها We‏ الفرنسيين في مراكش ٠۴‏ 
وسعتيا وحددتها. 5 

.قد رأينا كيف انيت حملة الأسطول الفرنسي ببزمته وقضى على 
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الجيش الذي حاول الترول إلى الب ولذا لم يكن م 
على فرض أي شيء على الدولة المراكشية ج يحتقد 
بل كانت على العكس من قلك hee‏ في يأس فرنسا مر 
مراكش عن طريق القوة فخضعت على إثر ذلك لدفع الجرية. 
إلى الحكومة الراكشية في مقابل مرور سفتها قرب شواطتها. 

وقد كانت معاهدة سنة 1767م جرد تأييد للاتفاقية الني أبرمت 
بين المولى اسماعيل ولويس الرابع عشر سنة 1693 ولم يزد عليها سوى 
حق القنصل الفرنسي في التصرف في الارث الذي يتركه الرعايا 
الفرنسيون في مراكش» وهذا GH‏ من قبيل ما تعتبره الشريعة 
الاسلامية من المسائل الملحقة بالشؤون الدينية وتتساح في تركها 
للذميين والمستأمنين, 

أما ما عدا ذلك فإف المادة الأرلى من هذه المعاهدة تنص فيه على 
ما يأني : 

«يؤسس هذا الصلح ريرم على ما أبرمت عليه المصالحة بين 

السلطان الأعظم سيدنا ومولانا إسماعيل قدس الله سره وبين سلطا 
الفرنصيص في ذلك الوقت لويس الرابع عشره. 

وكان التشريع المراكشي في عهده هو وحده صاحب الحن في تنظم 
حالة الأجانب المقيمين بالبلاده وكانت الدولة المراكشية تباشر سيادما 
في التشريع الداخلي جحرية تامةء بيد أن هذا لم يمتع المولى محمد من 
أن يهجه لي سياسته مع العجار الأجانب المقيمين في بلاده إلى رعاية 
مصالحهم اخاصة واستغلال نشاطهم فيما بعود على البلاد RAIN‏ ومن 
ذلك أنه طلب من هؤلاء النجار الذين كانوا يقيمون بمدينة أسفي 
سنة 1759م انقيام بمهمة شراء ما يلزم السفن الحربية من معتات 
فتنافسوا في ذلك لا كانوا يلقون من رعاية وما كان بعوه pole‏ من 
فائدة. 

وعندما أنشأ مدينة الصويرة استدعى التجار الأجانب من مدن 
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أعرى للاقامة JEM,‏ بباء واسقط عنهم الرسوم الجمركية لمدة من 
0 غيبا لحم في الاقامة بباء ثم رجع فأعاد فرض تلك الرسوم 
بعد أن استقر العمران في هله المدينة الجديدة. 

ويدل هذا دلالة واضحة على أن يد المشرع المراكشي في هذا 
الوقت كانت مطلقة من كل قيد في مباشرة سلطته في سن القوانين 
التي تطبق am Je‏ القاطنين بالبلاد من مواطنين وأجانب. 

وقد أبرم المولى محمد بعد ذلك اتفاقيات مع السويد رالدامرك 
والبرتغال وكانت كلها على وق معاهدته مع فرنساء والترمت له فيا 
جميع هذه الدول بدفع جزية سنوية كانت تتراوح بين عشرين وخمسة 
وعشرين ألقى ريال أو ما يعادها من الأسلحة والذخائر, 

على أنه من الملاحظ في جميع هذه المعاهدات أنها لم يقصد بها إل 
تنظم حالة الأجانب بصفة رئيسية» وإغا كانت ثيرم لتحفيق العلاقات 
السلمية والتجارية بين مراكش وتلك الدول» أما حالة الأجانب 
فكانت ترد تبعا لذلك في بعض نصوصها. 

وببذا ad‏ أن حالة الأجانب في مراكش إلى هذا التارج كانت 
منظمة ضمن نطاقها القانوني العاديء وم تتعده إلى النطاق السياسي 
الذي يمس سيادة الدولة: وكانث الحقوق التي سجلت في نصوص 
المعاهدات للأجانب ليتمتعوا بها ي مراكش لاتتعارض مع مبادىء 
الشريعة الاسلامية التي تقضي Chet‏ الطائفي: وبقيت إرادة الدولة 
المراكشية إزاء ذلك حرة التصرف كيفما شاءت في كل ما يتصل 
مباشرة Meals‏ 
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الفصل الرابع 


نشأة الامتيازات الأجنبية 
وتطورها إلى سنة 1912 


أبرمت معاهدة صلح وأمان بين المولى سليمان وإسبائيا 
سنة 1797م» وقد اشتملت على 8ة مادة كان بعضها خاصا بحالة 
الرعايا الاسبان وحقوقهم في مراكش وتضمنت من بين ذلك امتيازا 
plas‏ أعطى للاسبان Syl‏ حجرة وضعت في أساس نظام الامتيازات 
Gee‏ مراكشء ومركزا لابتداء تاريخها الذي أدى في النباية إلى 
القضاء على سيادة الدولة المراكشية كلهاء وذلك عندما نص في هذه 
المعاهدة على أن المنازعات التي تنشاً بين مراكشي وإسباني في الأراضي 
المراكشية يحذد اختصاص القضاء فيبا بناء على قاعدة «المدعي يتبع 
المدعى عليه إلى محكمته». ومعنى ذلك أنه في الحالة التي يكون فيا 
الدعي مراكشيا يجب عليه أن يلتجيء إلى القنصل الاسباني لبرفع أمامه 
قضيته» رأن يقبل احضو ع للقانون الاسباني الذي يطبقه القنصل عليه 
e E‏ 

وقد رأينا أن مبادىء الشريعة الاسلامية التي هي القانون الوحيد 
للدولة المراكشية لا تسمح بخضوع السلم لقاض غير مسلم ولا 
بتطبيق ما يخالف الشريعة الاسلامية عليه» ولذلك فإن قاعدة «المدعي 
بتبع المدعى عليه إلى محكمته» التي تقررت في هذه المعاهدة كانت 
متعارضة مع مبدأ جوهري في الشريعة الاسلامية ومعطلة له في داخل 
دار dy LM‏ يعد في استطاعة مراكش أن تطبق تشريعها Al‏ 
في هذه الناحية نظرا لالترامها با بخالف ذلك في معاهدة دولية» ومن 
هنا كان هذا أول قبد خطير على سيادة الدولة المراكشية أضيفت إليه 
قيود أخرى بعد ذلك إلى أن أطاحت بلك السيادة Wye‏ 

وقد كانت هذه الخطوة مبداً تحول في مسائل حالة الأجانب في 
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مراكش Le‏ كانت قبل هذه المعاهدة في دائرتها القانونية العادية 
فاتتقلت بها إلى ايدان السياسي الذي يمس سيادة الدولة. 

وقد قررنا فيما سيق أن الامتيازات ER‏ فامت في مراكش 
بسيب الظروف السياسية وحدهاء لا بسبب مباديء الشريعة 
الاسلامية في التساح الطائفيء وستعرض هنا الظروف السياسية التي 
كانت حيط بالدولة المراكشية في الوقت الذي أبرمت فيه معاهدة 
سنة 1797م لتزداد تأكدا من صحة هذا الرأي : 

بعد أن توفي المولى محمد بن عبد الله خلفه في الملك اينه المغامر 
الجريء المولى يزيد سنة 1790 فكان أول قرار اتخذه هو محاصرة مدينة 
Hee‏ لاسترجاعها من يد الاسياذء وكان والده المولى محمد قد شرع 
في 'حصارها من قبل بقوات كبيرة كان من ISB‏ أن تحمل المدينة 
على الاستسلام لولا أن الاسبان سارعوا إلى استعطافه وتذكيره باتفافية 
أمن كان قد أبرمها معهم: فاستطاعوا بذلك أن يقنعوه بفك الحصار 
عن هذه المدينة التي كان بقاؤها في يد الاسبان سيبا في ASS‏ كبيرة 
لحقت بمراكش بعد ذلك. 

شرع المولى يزيد في محاصرة المدينة بعد أن أعد للقيام بيذ المهمة 
الجليلة عدته» ولكن أخاه المولى هشام استغل اشتفاله بذلك فجمع 
قبائل حوز مدينة مراكش وقام بثورة اضطر معها المولى يزيد إل 
الاقلاع عن ele‏ والاسراع إلى إخماد hy gh‏ فكان من سوء حظه 
ومن سوء حظ بلاده أن أصابته رصاصة في المعركة ومات متأثرا 
rays‏ 

وکانت هذه أول شرارة احترق بها الكيان Jew‏ ثم الكيان 
الخارجي للدولة المراكشية. وانقسم الرأي العام المراكشي عل إثر ذلك 
إلى ثلاثة أقسام فبويع ثلائة من أبناء المولى محمد في وقت واحد 
مسلمة في الشمال» وهشام في ol‏ وسليمان في الشرقه وبدأت 
نار الحرب الأهلية بين الاخبوة ثم بين القهائل وبين المولى سليمان بعد 
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أن تغلب على أخويه تسحق الأنفس والأموال سحقا مروعا إلى أن 
قضت على كل قوة كانت بهذه البلاد. 

ولايكاد الباحث يبتدي إلى ابتداء أو انتهاء سلسلة الثورات الدامية 
التي تعاقبت طوال الثلاثين سنة التي قضاها المولى سليمان على عرش 
مراكش )1792 — 1822( ويخيل إليه أنها كانت بثابة جنون استحوذ 
على الشعب المراكشي كله فدنعه إلى تخريب كيانه بنفسه وتبديد تلك 
القوة الجبارة التي تركها له آباؤه وأجداده في البر والبحر. 

كان أول عمل قام به المولى سليمان هو إرسال أخيه الطيب للقضاء 
على حركة مسلمة» ونا رأى الأخير نفسه منهزما أرسل أحد أبنائه 
إلى قبيلة رآيت بمور) لتحريضها على الاغارة على مدينة زرهون والفتك 
be‏ وبعد أن اتبى الطيب من هذه itl‏ ذهب على رأس جيش قوامه 

عشرة آلاف جندي AY‏ حركة ath‏ هشام» ولكنه هزم أمامه شر 

رک سی cg‏ جيه عن علا عل مركن 
للجيش. وبيها كانت هذه E‏ 
الحدود الشرقية بثورة أخحرى alist‏ بالاغارة على وفد الحجاج 
bully‏ ولا أرسل المولى سليمان فرقة أخرى من جيشه لاعادة النظام 
في هذه الناحية انبزمت أمام تلك القبائل الثائرة. 

وعلى إثر ذلك نشبت معركة مستقلة من جهة أخرى بين هشام 
وأخيه حسين فبقي المولى سليمان في مدينة فاس يترقب نتالجها 
O80 Fay‏ سيا ف عات کے ارين pha‏ من 
التقلب عليهما بعد ذلك» ولكن قبيلة الرحامنة ناصرت الحسين على 
هشام فتغلب عليه واحتل مدينة مراكش. 

أما yal‏ الذي دفعه الشعب المراكشي في هذه المعارك وحدها 
فقد كان عشرين ألفا من القتلى. 

وكانت قبيلة الشاوية ثائرة ثم رجعت إلى طاعة المولى سليمان Sp‏ 
عليها ابن عمه عبد الملك الذي ماكان يستقر في منصبه حقى بادر 
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إلى الانتقاض مطالبا بالبيعة لنفسهء فاضطر ll‏ سليمان إلى إرسال 
جيش جديد فر أمامه عبد الملك. 
Sy‏ جانب ثورات القبائل العربية في الجنوب والشرق قامت بعض 
قبائل البربر في جبال الأطلس بثورات أخرى فطلب ذلك من المولى 
سليمان أن يرسل جيشا جديدا إلى بعض قبائل البربر في جبال الأطلس 
بثورات رى فطلب ذلك من المولى سليمان أن يرسل جيشا جديدا 
إلى قبيلة رايت ومالو) فمتي بهزيمة منكرة هنا أيضاء وبعد أن تم النصر 
هذه القبيلة على الجيش النظامي بدأت في الاعنداء على قبيلتي كروان 
وآیت ادراس. 
وبننا کان المولى سليمان يقوم بتجهيز جيش آخر في مدينة صفرو 
ليعيد به تلك القبيلة الثائرة إلى الطاعة والنظام وحماية القبائل البربرية 
الأخرى من اععداءاتها فاجأه الثوار في نفس صفرو فبددوا جيشه قبل 
أن يتم تنظيمه ثم عاثوا في الطرقات فسادا فقتلوا المارين بها وقطعوا 
المواصلات بين مدينة فاس عاصمة البلاد وغيوها من المدن الكيرى. 
وقد خدمت هذه المعارك الدموية بين المولى سليمان وبين بعض 
القبائل البربرية يكارثة لم يتقدم ها نظير في تاريخ هذه البلادء وكان 
فيها القضاء المبرم على هيبة الدولة المراكشية وقوتبا المعنوية وعلى الباقية 
من قرتها المادية» وذلك عندما ذهب المولى سليمان إلى مدينة مراكش 
وبذل أقصى ما يستطيع من جهد لجمع جيش منظم ليعيد به الكرة 
على تلك القبائل الثائرة» فاستطاع أن يكون جيشا قوامه ستون الف 
جندي جمعها من القبائل العربية في حوز مديتة مراكش ومن القبائل 
البربرية التي بقيت في طاعته» بالاضافة إلى ماکان قد بفي تحت يده 
من الجيش النظامي» قد كان جمع هذه الق هو آخخر ما يستطيعه حاولة 
إعادة النظام والأمن إلى نصابه» ولكن هذه الحاولة كانت أكثر 
شما وأكبر خطرا على مركز الدولة pally gall‏ من جميع ما مر 
٠‏ بها من ازام المنكرة إلى هذا الحين» وذلك أن المولى سليمان عندما 
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على تلك القبائل لم يكن سوء حظه هو عدم تحقيقه 
الانتصار عليا فحسبء ولاإصابة جيشه الذي علق عليه اخر اماله 
ببزيمة شنيعة وكفىء بل كان أ ذلك حيث رقع هر بنفسه 
أسيرا في أيدي الثوارء ولتتصور حالة بلاد يقع رئيس دولتها أسيرا في 
قبيلة من رعاياه ثم تتفضل هذه القبيلة فتطلق سراحه» لندرك الضرية 
التي أصابت النظام الداخلي oid‏ البلاد. 

ولذلك لا نعجب عندما نرى بعد هذا قبيلة السراردة تفثك 
بعاملهاء والحالة أنها خخاضعة للمولى سليمان» وأن نرى قبائل (نامسدا) 
5 على عاملهاء وأن نرى أهل_مدينة فاس يقدمون على عزل قاضي 
مدينتهم ويعينون في مكانه اضيا آخر على حلاف إرادة المولى سليمان» 
ويثورون على عاملهم ثم يخطون بالانفاق مع القبائل البربرية بعذ ذلك 
خطوة حامعة فينادون le‏ المولى سليمان ومبايعة المولى إبراهيم بن يزيا 
الذي لجا على إثر ذلك إلى الاستيلاء على موارد التغور الجمركية 
وتيديدها. 

ويضاف إلى ذلك تكله أن روح oft‏ لم تقف عند حد ظهورها 
بين أفراد الشعب في المدن والقبائل العربية والبربرية Uy‏ تعدت ذلك 
فسربت إلى صفوف الجيش النظامي المنبوك القوى حيث أعلن 
العصيان واستخف بأوامر المولى سليمان عتدما دعاة للذهاب معه إلى 
مدينة مراكش» فذهب إلا وحيدا ليعلن عجره قائلا : إنتي عجزت 
عن إقرار الأمن وقد حدثت نفسي مرارا بأن أترك هذا الآمر». 

وقد كان المولى سليمان أول سلطان لمراكش تسرب إلى نفسه 
الرعب من الدول الأجنبية فنجده بعد أن اجقاز تلك انحن يعزم على 
القيام the‏ لاخضاع بعض القبائل التي ثارت في الصحراء wrt‏ 
مراکش» ولكنه ما كاد يصل إلى علمه أن أسطولا أجنبيا يقوم يحركات 
تجمع قرب جبل طارق حتى PRN‏ رحلته إلى أن يتيين له أن 
ذلك الاسطول لم يكن يقصد الاعتداء على مراكش. 
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م تراه بعد هذا يقدم على عمل في غاية الخطورة بصور لتا كل 
ما أحدثته تلك الكوارث A‏ من ضعف ووهن في أعماق.نفسهء 
وذلك عندما نراه يصدر أمره بغتة بحل الأسطول المراكشي الذي شيده 
جده المولى محمد كأقوى حصن لحماية البلاد من الاعتداء الأجنبي» 


فعمد إلى توزيع عدد كبير من وحداته على أقطار SUP‏ اقرية 
في الجزائر وتونس وليبياء ثم جرد ما بقي لديه من 0 
وقد برر Slt‏ سليمان هذا العمل الشاذ 
يأمن تدخا ل الدول الأجنبية يسبب ما يقع من cent‏ ين نعلو 
وأساطيلهم في البحر الأبيض المتوسط واتحيط الأطلسي؛ وم يد 
أن هذا العمل الخطير الذي قام به هر الذي أغراها بالتفكير في الاعتداء 
على سيادة البلاد وأدى إلى النعيجة التي قصدها منه 
وني هذا العهد أصيبت البلاد بنكبات أخرى عديدة من جراء 
الأويعة التي اجتاحت المدن والقرى ومن جراء الجاعات التي ننجت 
اق الأمطار» الأمر الذي أدَى إلى تدهور الستوى الصحي 
تة لم يتقدم لها مثيل. 
ن أن eat‏ بسهولة bu‏ قبل المولى سليمان في 
معاهدة سنة 1797 م أن تفرض عليه إسبانيا امتيازا خطيرا يتضمن 
مخالفة وتعطيلا لمبدأ من مبادىء الشريعة الاسلامية» وبقيد سيادة الدولة 
لم يعد في إمكانها أن تخالفه تي تشريعها الداخلي» وذلك 
حين قبل تطبيق قاعدة eal es all‏ علي ال كدت 3 
المنازعات التي تقع بين الاسبان والمراكشيين في الأراض اضي المراكشية؛ 
وكان من BA‏ ذلك أن خضع المراكشي المسلم لا س أجنبي غير 
tes‏ ولقانون أجنبي داخل بلاده. وهنا في | أول امتياز Shs‏ 
إتشريعى ناله الأجانب في هذه البلادء ثم أضيفت اليه بعد ذلك 
عيازات أحرى أعطيت للدول الأجنبية واحدة إثر أخرى. 
وقد كان القنصل الأجنبي الذي تسمح له الدولة المراكشية بمباشرة 
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بين مواطنيه قبل هذا العهد يعد مجرد حكم 
أن القنصل الاسباني في مراكش قد صار قاضيا 
قانونه لا على مواطنيه فحسب Vly‏ أيضا على المواطنين 
المراكشيينء وعلى السلطة المحلية أن تقوم بتنفيذ ما بصدره من 
الأحكا 

م أننا نستطيع OW‏ بسهولة أن ندرك أن هذه الامتيازات لم يكن 
أساسها هو الاختلاف في الدين والحضارة Uy‏ كان وليدا لتلك 
الظروف السياسيا التي أنت على كل ما للدولة امراكشية من قوة مادية 
وأدبية ؛ إذ بهذا وحده بدأ يسهل على الدول الأجنبية أن تفرض إرادتها 
على مراكش المبوكة القوى بعد أن كانث لا تطمح الى أكثر من 
كسب ودها عندما كانت قوية في البر والبحر. 

وعندما نقارن بين هذا العهد والعهد الذي سبقه تعضح لنا حقيقة 
على جانب كبير من HAY‏ وهي أن نكبة هذه البلاد لم تأت من 
الخارج Uy‏ جاءت من الداحل» لأنها عندما كانت قوية جموعة 
الكلمة في عهد Soll‏ إسماعيل كانت الدول الأجنبية تخشى بأسهاء 
ولكن عندما تفرقت كلمتها وتبددت Ne‏ كان ذلك وحده مغريا 
لعلك الدول Jb ob‏ لتفرض إرادتها على Seale‏ 

وقد توفي المولى سليمان سنة 1822م وخلفة Soll‏ عبد الرحمن 
بن هشام الذي جاء ليحمل العبء الذي خلفته نكباث العهد السابق؛ 
وقد بذل مجهودا جبارا في محاولة خلق قو في البلاد فاعتنى 
نجمع بقايا الجيش وأضاف إليه قوة جديدة ونظمه مرة أخرى» وحاول 
إحياء الأسطول وتقويته. 

وكانت البلاد مفلسة من الناحية الاقتصادية إفلاسا تاما فقام بوضع 
مشاريع اقتصادية واسعة النطاق» ولكن عوامل التخريب والفساد 
كانت قد أحدثت في البلاد من الأضرار ما يعجر كل إصلاح عن 
pv‏ نتائجها مهما بذل فيه من جهد ولو لمدى عدة أجيال 
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بيد أن عهد المولى عبد الرحمن بن هشام نفسه )1822 — 1859) 
اقترن بنكبات كانت وليدة لنكبات العهد السابق ؛ فعلاوة على 
بعض الاضطرابات التي بقيت من قبل وتطلبت منه مجهودا للقضاء 
ليها فإنه ما كاد يصل يبيشه بعد مجهود شاق الى درجة تسمح له 
بالقيام بمهمة المحافظة على الأمن والنظام في الداخل حتى وجد نفسه 
مرغما على الاشتباك مع الجيش الفرنسي الذي كان قد احمل الجزئر 
في ذلك الحين وبداً بتطلع الى اهجوم على مراكش» وهكذا نشبت 
معركة طاحنة بين الجيش الفرنسي الغازي والجيش المراكشي الذي 
كان أشبه شيء بحالة المريض في فترة النقاهةء وكانت النتيجة هي انهزام 
الجيش المراكشي انبزاما شنيعا في معركة إيسلي سنة 1844. 

وقد استطاعت الدول الأجنبية بسبب هذه المزيمة أن تخطو 
ane‏ جديدة في فرض إرادتها على الدولة المراكشية للحصول على 
امتياز asa‏ وکانت قبل هذا الوقت تسعى لتنظيم علاقاتها معها 
ا 
عل امتيازات لها وتحاول في نفس الوقت منع غيرها من الحصول على 
مركز أكثر امتيازا من مركزهاء فكانت إسبانيا ترى أا أحق الدول 
بان يكون ها المركز sell‏ نظرا جوارها النائيء عن وجودها في 
مدينتي سبتة ومليلية» وكانت فرنسا بعد استيلائها على الجزائر تعد 
انفسها أحق من غيرها بذلك» يا كانت انجلترا تنظر نظرة خاصة الى 
موقع مراكش المواجه مجبل طارق والواقع في أهم نقطة على طريق 
امبراطوريتها في الشرق» وترى من الخطر على هذا الطريق الحيوي أن 
توجد فيه Bp‏ منافسة لها في الترسع الاستعماري. 

وهكذا بدأ الصراع الاستعماري على مراكش ولكن لا مجال هنا 
للتوسع في هذا الموضوع؛ ly‏ الذي يجب أن نشم إليه هو أن موضوع 
حالة الأجانب في مراكش قد تعدى نطاقه القانوني جسبب ذلك الى 
النطاق السياسي. 


قد 
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وقد أبرم المولى عبد الرحمن بن هشام في سنة 1824م مع «سردينيا» 
معاهدة اعترف هما فيها بقاعدة «المدعي يتبع الدعى عليه». 

کا أبرم معاهدة أخرى مع أمريكا سنة 1836م اعترف ها فهها بهذا 
Lat!‏ وزاد عليه أن أعطى الحق للقنصل الأمريكي في مراكش 
باستعمال رجال الأمن امحل في مباشرة قضائه وتنفيذ أحكامه وأشير 
فيا الى حت التجار الأمريكان في Sill‏ >ماسرة ومترجمين لهم من 
المراكشيين. 

Sy‏ بعد هذه المعاهدة التي أبرمها مع انجلعرا في سنة 1656م وها 
أهمية خاصة حيث سجل فبا جميع ما أعطى للأجانب في مراكش 
من امتيازات» واتفذت الأساس اندي أبرمت عليه المعاهدات مع 
الدول الأجنبية الأخرى بعد ذللك.. 

وقد ت الامتيازات التي أشرنا Mall‏ من قبل» ونص bet‏ زيادة 
على ذلك على أن مدل أتجلترا في مراكش الحق في تعيين ما يشاء من 
عدد المترجمين والخدم من المراكشيين أو غيرهم وله أن يتخذ نائبا 
عنه في كل ثغر من ثغور هذه البلا ولكل واحد من هؤلاء النواب 
الحق قي اتخاذ ترجمان واحد وبواب واحد وخادمین» ويعتى هؤلاء 
جميعا من جميع ما تفرضه الحكومة الحلية على رعاياها من تكاليقف 
غير المتفق tale‏ نص في هذه المعاهدة على أن رعايا انملترا جميعا 
لحم الحق في الفتع بهذه الامتيازات سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين 
ala, 1‏ 
3 وس هنا“نشأت «طائفة المحميين» وازداد نظام الامتيازات الأجنبية 
شذوذا وتفاحش -حتى أدى إلى وضعية في غاية الغرابة وهي أنه لم 
يكعف بإخراج الأجنبي أو من يشترك معه في منازعة. من 'سلطان 
القضاء والتشريع الوطنيين» وإضاعه لتشريع وقضاء أجنبيين داخل 
الأراضي المراكشية بل زيد عل ذلك تمييز مواطن مراكشي على أخر 
نجرد أنه ملحق tat‏ الأجنبي. 
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Oy‏ التراع بين الأجانب التلفين الجسية قبل هذه المعاهدة من 
اختصاص القضاء اللي فنص bed‏ على نزعه منه وإدخاله في اختصاص 
القضاء القنصلي على قاعدة «المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته» 

Say‏ المولى عبد الرحمن بن هشام سنة 1859 ويخلقه ابنه امول 
محمد فيقترن اعتلاؤه العرش بكارئة أخرى كانت بمثاية الاجهاز على 
هله الأمة وذلك عندما قامت Le‏ بين الحاميات المراكشية 
والاسبانية على حدود مديئة سبتة وتطورت إلى قيام حرب بين البلدين» 
ولم تترك الدكبات السابقة راكش من القوة ما تدفع به هذا العدوان 
الجديد من الاسيان عليباء Clad‏ الحيش الاسباني واحتل مدينة تطوان 
ثم أبرمت معاهدة صلح بين الطرفين التزمت فيه مراكش بدفع عشرين 
مليونا من الريال في مقابل انسحاب من الأراضي التي استولوا sabe‏ 

وقد حولت لاسبانيا بهذه المعاهدة جميع الامتيازات التي خولت 
من قبل لاتجاترا بمعاهدة سنة 1856م. ا أعطيث تلك الامتيازات 
ot‏ الدول الأروبية التي أبرمت اتفاقيات بعد ذلك مع مراكش على 
أساس شرط الدولة الأكثر رعاية. 

وإلى جانب هذا كله استغل الأجانب هذه الظروف السيئة التي 
أحاطت باليلاد فاغتصيوا كثيرا من الحقوق بالاكراه من غير Deel‏ 
لا على نصوص من العاهدات ولا على تشريع مراكشي داي 
ففاحش بصفة خاصة توزيع الحمليات على المواطنين المراكشيين على 
خلاف نصوص العاهدات بشكل واسع التطاق زاد من ارتباك 
الحكومة المراكشية: الامر الذي حملها على السعي لعقد موقر مدريد 
سنة 1880م في عهد الولى الحسنء اشتركت فيه جميع الدول 
الأجنبية صاحبة الامتيازات» وذلك لحصر إسراف قناصلها في منح 
الحمايات للمراكشيين بطرق غير مشروعة رلا متفق عليها.. 

وقد أسفر هذا الموثمر عن إبرام اتفاقية أمضتها جميع تلك الدول 
وتقرر فيها تأكيد حصر إطلاق منح «الحماية) للمراكشي ا حددتها 
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العاهدات السابقة» وقد التزمت الدول في هذه الاتفاقية يعدم إعطاء 
a‏ عله إلا را ا نش عليه تلك chal‏ وكا لارام 
تلعرم بهذا الحعهد واستمر قتاصلها يوزعون «حمايات» دوهم من غير 


وقد اغتدمت تلك الدول فرصة انعقاد مؤتمر مدريد فأثارت فيه 
جنبي في تملك العقار بمراكش» وكان ذلك loge‏ عليه 
من قبل» فوصلوا في هذه الاتفاقية إلى إزالة هذا gall‏ فأبيح للأجنبي 
حق تملك العفار ببعض القيود؛ وسنعرض لذلك فيما بعد. 

وكان الصراع السياسي في هذا الوقت بين الدول من أجل 
الاستيلاء على مراكش يزداد يوما بعد يوم ولذلك انعقد Alp‏ الجزيرة 
الخضراء سنة 1906. وبالرغم من أنه قد نص في الاتفاقية التي أبرمت. 
فيه على احترام سيادة الدولة المراكشية واستقلاها فإن فرئسا كانت 
قد استطاعت قبيل ذلك أن تنتزع الاعتراف هأ من كتير من تلك 
الدول بمركز ماز في مراكش ؛ إذ وقعت الأتفاقية السرية مع إنجلترا 
سنة 1904 أطلقت بمقعضاها يد فرنسا في مراكشء کا أطلقت يد 
إتجلترا في مصر. 

وقي نفس السنة اعترفت إسبانيا ببذه الاتفاقية» وأبرمت ينها وبين 
فرنسا اتفاقية سرية أخرى اقتسمتا بها مراكش يبنبماء ثم اعترفت إبطاليا 
بعد ذلك لفرنسا بالمركز الخاص في مراكش في مقابل إطلاق يدها 
في sled‏ 

ا حاولت الانيا استعمال الضغط السياسي على فرنسا في مسألة 

مراكش إلى أن أرضتها بإعطائها قطعة من الكونغو الفرنسيء فتعهدت 
Lal‏ بأن لا تعرقل عمل فرنسا في مراكش. 

وهكذا أطلق يد Lip‏ للاعتداء على سيادة الدولة المراكشية 
وكانت الامتيازات الأجنبية هي الخطوات الأولى لذلك. 
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الفصل الخامس 


حقوق وامتيازات الأجانب 
قبل سنة 1912 
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عندما يوجد الأجنبي في دولة أحرى OS‏ تمت سيادتون : “ithe‏ 
القانون الخاص بالدولة الني يتبعها بجنسيته ويدين ها بالولاه وسيادة 
قائون الدولة الأجبية — بالنسبة إليه ‏ التي يوجد hd‏ وعتدما كان 
مبدأاش شخصية القوانين سائدا كان قانون الشخص يتبعه حيئا ذهب 
باعتبار دينه أو جنسيته على حسب الأحوالء وكائت ميادة القانون 
J‏ تفسح لجال لسيا الأجنبي في كثير من المسائل بناء 
على مبدأ شخصية القوانين؛ غير أن السيادة الحلية عندما كانت تطيق 
هذا الميدأ كانت تفعل ذلك بمحض اخميارهاء وكان في إمكانبا أن 
تعدل عن ذلك بمجرد تشريعها الداخلي وحده لأا لم تكن مقيدة 
ولا مازمة أمام دولة أخرى بما يقيد هذه السيادة. 

وقد طبقت الحكومة المراكشية Liye‏ شخصية القوانين على الأجانب 
الذين كانوا يقيمون في بلادها على هذا الأساس منذ وجدوا فيها إلى 
أن تغيرت الوضعية من أساسها بنشأة نظام الامتيازات الأء : 
كان الأجانب في ذلك الوقت متمتعين بحقوق مستمدة من قانون البلاد 
الداحلي» وكانت السيادة الحلية مطلقة التصرف في توسيع تلك الحقوق 
أو تضيبقها جا يترامى ها وفق مصلحة البلاد. وقد سبق أن ذكرنا 
أن المولى محمد بن عبد الله قد أعفى التجار الأجانب من دقع الرسوم 
الجمركية لمدة من الزمن عندما أراد أن يشجعهم بذلك على تعمير 
مدينة الصويرة» ثم أعاد فرضها ple‏ بعد ذلك» ولو أن شيا من هذا 
وقع في الغترة التي كانت bd‏ مراكش “سك الأجانب بهذا 
الحق فيصير امتيازا لا تستطيع الحكومة افلبة التخلص منه بمفردها 
وكاد مبدأ شخصية القوانين بعد ذلك أن يختفي في العالم عندما ساد 


Le‏ إقليمية القرانين فصار تطبيق القانون الحلي في كل دولة يشمل 
جميع القاطنين بها سوام كاو وطنيين أو أجانبء أما في مراكش snd‏ 
أن جانبا من سبادتبا قد احتجز أمام سيادة القانون الأجتبي من وجد 
نظام الامتيازات فما وصار الأجانب الممتازون يعتبرون بها EE‏ 


موجودون على أرض بلادهم من جيث الناحيتين القضائية والتشريعية. 
وعذا عو ما يعير عنه بالخررج عن القوانين» وهو امتياز Bae‏ 
لا يمنح عادة إلا لأعضاء السلك السياسي على سبيل التعامل بالكل 

ey‏ تبذل الدول جهودا كبيرة لتصل إلى الاعتراف لرعاياها 
الموجودين في الخارج باتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الوطنيون سير هر 
أقصى ما يكبا الرصول إليه ‏ تنجد أن الدول الأجنبية صاحية 
الامتيازاث لم تكتف بذلك» بل كانت تسعى دائما لأن يكون لرعاياها 
في مراكش من الامتيازات ما يفوق الحقوق التي يتمتع بها المراكشي 
في بلاده» ويتضح لنا عند مراجعة نصوص العامدات التي أبرمتها 
مراكش مع تلك الدول أن كل واحدة منها كانت تسعى في أن يكون 
ها من الامتيازات أكثر ما لغيرها وكانت الظروف السياسية السيكة 
التى أحاطت بهذه البلاد تساعد تلك الدول على تحقيق ما تبنغيه. وا 
بناء على شرط الدولة الأكثر رعاية الذي صار يتكرر في كل معاهدة 
أمكن لكل واحدة أن تحرز على جميع ما أعطي لغيرها من الامتيازات» 
الأمر الذي أدى في النباية إلى جعل مراكز الأجانب الممتازين واحداء 

وسنعرض هنا الحفوق والامتيازات التي et‏ بها الأجانب في 
مراكش إلى Ee‏ 1912 على حسب ترتيها الطبيعي ولقسيمها 
القانولي» وهي جميعا تنقسم إلى عامة وخاصة : 
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الحقوق والامتيازات العامة 


1. حق الاتجار : 

كان حق الاتجار في مقدمة المقاصد التي أبرمت من أجلها 
العاهدات الأول بين مراكش والدول الأجنبية» ولذلك كان سببا 
الرجود حقوق طبيعية أخرى لازمة له مثل حق الاقامة والتقل» ا 
By,‏ تبعا له أغلب الامتيازات الأجنبية Go pall Joy‏ اتخاذ العجار 
جانب نوابا وسماسرة من التجار الوطتيين بحجة tenn‏ على 
مهمتيم التجارية, ومنجهم من أجل ذلك (الحمايات). وقد نشا عن 
حن الاتجار الامتياز JI‏ ؛ فنص في المعاهدة التي أبرمت بين مراكش 
والدامارك سنة 1770م. مثلا على أن «لعجار الدامارك أن يتوا لايالة 
سيدنا bray‏ ويشتروا في جميع الراني» ولا يازمهم في الداخل 
والخارج أكثر ما يلزم غيرهم من آجتاس النصارى». کا جاء في معاهدة 
أخرى بين مراكش وألانيا أن «التجارة تكون متساوية ومطلقة بين 
الدولتينء وتكون لرعايا WUT‏ الحفوق والامتيازات الكائنة والتي 
ستكون في المستقبل لرعايا الدولة الأكثر تفضيلاا. 

وقد كان التصدير إلى الخارج محرما عند الدولية المراكشية فكان 
يخفف منه بالمعاهدات التجارية على سبيل الاستثداء» ولكن بعد CPF‏ 
الامتيازات الأجنبية تغيرت الوضعية وصارت القاعدة في التصدير هي 
الاباحة والحظر هر الاستثناء. 

ويرجع سبب منع الدولة المراكشية للتصدير إلى الخارج إلى أنها 
كانت ات اتبا — وعلى المخصوص الزراعية منها س من المسائل 
الحاجية التي تحتاج إليها البلاد في سني المسغبة وأنها قوة حتى في أوقات 
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الرخاء لا يجوز إعطاؤها للأجانب. 

وكانت الحكومة المراكشية تبيج للأجانب التب ين في بلادها حق 
الاتجار في الداخل بادىء الأمر على See‏ اوي مع coal sl‏ 
Sy‏ كانت تضيق yah Lad pele‏ التجارة الخارجية إلا ذ تراه 
هي في مصلحة البلاد» وقد استمرت على هذه السياسة إلى أن فرض 
Yale‏ الأجانب إرادتهم عندما قوي مركزهم she‏ 


2. حق الاقامة والتتقل : 

ويعتبر من الحقوق الطبيعية: و كان الأجانب الأوربيون حرومين منه 
في مراكش مدة طويلة من الزمن باعتبارهم من أعداء هذه البلاد؛ حتى 
الذين لم يكونوا في حرب واقعية معها وذلك بناء عمل قواعد القانون 
العام الاسلامي الذي تأخذ يه مراکش» ولكنها لما بدأت ais‏ 
معاهدات الأمن والتجارة مع بعض الدول الأوربية التي صار رعاياها 
من المستأمنين أعطي هم حق الاقامة والتتقل في مراكش فصار حق 
دخوهم bel‏ بعد ذلك لا يتاج إلى oa)‏ خاصء ل[ أن حق Ja‏ 
م يكن مقيدا بلع من الدخول إل بعض الأماكن الخرية ما شي 
کا هو الحال اليوم في مختلف البلادء وقد استغل بعض هؤلاء الأجائب 
هذا الحق شر استغلال في أعمال الجاسوسية led‏ دوهم التي كانت 
مطامعها تتزايد في الامتبلاء على هذه البلاد. 


3. حق حرمة المساكن : 
كان GE‏ معنى ضبق لا عى حن الأجبي بلي الع بحرمة 
من آي اعتداىء ا يتمع يذلك جميع المواطنين» ولكن بعد 
OS ils‏ الأجنبية صار له معتی أوسع من ذلك بكثير فکان 
قيدا على سيادة الدولة المراكشية ومن حطر الامتيازات الأجنبية عندما 
نص في كثير من المعاهدات على أن مساكن رعايا الدول المتعاهدة 
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مع مراكش ومتاجرهم .تكون موقرة ولا يجوز تفتيشها إلا بعد الحصول 
على إذن القنصل الاجنبي. 8 

وقد استغل الأجانب هذا الامتياز في شل أعمال الاذارة المحلية حتى 
في المسائل الداخلة في النطاق الذي بقي ها إزاء نطاق 
الامتيازات فكان الأجانب يرتكبون أشنع الجرم ثم osm‏ إلى 
مساكنهم فلا تسعطيع الادارة ملاحقتهم حتى لتنفيذ الأحكام اللي 
تصدر ضدهم من محاكمهم القنصليةء ‏ كانوا يوون بعض الأشقياء 
من الوطنيين فلا تتمكن الادارة من إلقاء القبض علهمء وذلك ON‏ 
القناصل الأجانب كانوا يتقاعسون في الغالب عن الذهاب إلى تلك 
الأماكن tale‏ منهم في شل يد السلطة الحلية. 


: العبادة‎ Ge .4 

وهو أيضا من الحقوق الطبيعية اللي تسمح بها جميع الدول في 
الوقت الحاضر. للأجانب المقيمين في بلادها. 

وكان تطبيقه في مراكش مينيا على مبدأ الشريعة الاسلامية في 
التساع الدينيء ثم سجل في كثير من المعاهدات التي أبرمتبا مع الدول 
الأجنبية على أساس المعاملة بالثل. 

وكان الأجانب يباشرون شون عبادعهم أول الأمر في دور 
قناضلهم : ثم أنشأو! لذلك مؤسسات خاصة تنعت هي الأخرى 
بكثير من الامتيازات. ۾ 

على أن هؤلاء الأجانب قد أساءوا استعمال الحق في حرياتهم الدينية 
وبدأوا Og pte‏ بدينهم بين المراكشيين کا لو كانت مراكش مجموعة 
من قبائل متوحشة لا دين Wb‏ 
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الامتيازات الخاصة 
ز القضافي : 
الخاصة هو الامتياز Ql‏ وقد مر بنا أن الحكومة 
المراكشية كانت تترك للقنصل الأجنبي حق النظر في المنازعات التي 
تنشأ بين رعاياه باعتباره حكما وفق ما تسمح به قواعد شريعة البلاد 
الاسلامية» وكانت الحكومة انحلية تفعل ذلك بمحض اختيارهاء وكان 
في استطاعتها أن تغبر ذلك أو تعدله بتشريعها الداخلي وحده لأن 
user‏ الدولي لم يكن ليسمح AY‏ دولة أن تفرض إرادما عليا أو 
تمد من حقها في مباشرة Wake‏ الداخلية والخارجية في العهد الأول. 

ولكن هده الوضعية تغيرت غبائيا في العهد الثاني الذي ضعف فيه 
مركز مراكش السياسي؛ وقد رأينا كيف نضا أول امتياز قضان تيجة 
لذلك بتطبيق قاعدة المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته في المنازعات 
التي تقع بين المراكشيين والأجانب shad‏ القنصل الأجنبي منذ هذا 
الرقت قاضياء وأحكامه واجبة التطبيق» ods‏ واجبا على السلطة 
Ue‏ أن تقدم له المعونة التي بطليها لتنفيذ أحكامب ولم يعد في 
استطاعة الحكومة المراكشية أن تعدل GE‏ في هذا الامنياز الخطور 
Maa is‏ 

وقد ألحق الامتياز التشريعي بالامتياز الفضانٌء ثم أضيفت إلى ذلك 
امتيازات أخرى كان من احتجاب السيادة المراكشية في القضاء 
والتشريع أمام سبادة القانون الأجنبي؛ واتسعت اختصاصات ااك 
القدصاية في Aly‏ الأمر اتساعا كبيرا فصارت تشمل تحديد الحالة المدنية 
للأجانب التابعين لها وتشرف على شرونم الدينية وتوزيع ما بتعلق 
بجا من خدمات» Say‏ شؤون المقابر الخاصة ome‏ وكان القنصل 
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الأجنبي يعتبر رئيس الشرطة في المسائل التي كان يتولاها في موضوع 
الشرطة» وكان له الحق في إلقاء القبض على الفارين من الخدمة 
العسكرية من رعايا دولته وأن يصدر أمره بنقي من يشاء متهم إذا 
رأى في وجوده ما ale‏ مصالحها. 

ولم نكن بعض هذه الامتيازات مينية عمل نصوص المعاهدات أو 
تشريع مراكشي داخلي» Ly‏ كان القناصل يفرضونها على السلطة 
اغعلية الني كانت أضعف من أن تقف في وجههم أو تحد من طغيانهم. 

ولقد كان الامتياز القضانُ eu GA‏ من اختصاص القضاء 
Jet‏ في المنازعات التي تقع بين الأجانب أو بينهم وبين المواطنين» 
ولذلك ثلاث حالات : 

الأول : إفا كان التراع بين أجائب من جنسية واحدة قن 
قنصلهم وحده هو الذي يكون Last‏ بفصلهاء وهذا الاختصاصض 
يشمل الموضوع والاجراءات» وكان القنصل الأجنبي يتصرف بشيء 
من الحرية في أقوائبن بلاده التي كان يطبقها وفق ما تقعضيه te‏ الحلية. 

الثانية : إذا كان CIB‏ بين أجنبي ومواطن مراكشي تتبع فيه فاعدة 
المدعي يتبع_المدعى عليه إلى محكمته فيكون القنصل هو الختص 
بالقضاء في التزاع متي كان المراكشي هو المدعيء gu‏ الحالة التي 
يكون فها الأجنبي هو المدعي Of‏ التزاع يكون من اختصاص محكمة 
مراكشية خاصة يباشر الحكم فيها نائب من قبل السلطان» وذلك ely‏ 
على الآمتياز الذي حصل عليه الأجانب أخيرا والذي يقضي ينرع هذا 
الاتصاص من المحكمة الشرعية كلما كان في التزاع عنصر أجبي» 
وإعطائه خحكمة خاصة يعين السلطان من ينوب عنه للقضاء فيها. 

وقد سجل ذلك لأول مرة في العاهدة التي أبرمت بين مراكش 
وإنجلترا سنة 1856 ثم cal‏ في المعاهدات اللاحفة بها مع دول 
el‏ 

at j‏ الاجراءات تتم بطريقة coke‏ وذلك أن الأجنبي المدعي 
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كان يرفع قضيته أمام تلك الحكمة المراكشية بواسطة قنصله أو اكب 
هذا القنصل؛: 5 أن المراكشي المدعي كان يرفع قضيته أمام الممكمة 
القنصلية التابع ها المدعى عليه بواسطة الحا المراكشي لحل أو نائبه. 

وعندما اتسع نطاق الامتيازات الأجنبية بدأ يتعذر على المراكشي 
المدعى عليه أن يصل إلى شيء من حقه في الحالة التي يصدر فيا الحكم 
لصالحه من محكمته, ولذلك كان يلتجيء إلى الحكمة القنصلية التي 
صارت بناء على ذلك مختصة JS‏ المنازعات التي يكون فيها العنصر 
الأجنبي طرفا في التراع. 
: إذا كات التراع بين أجانب ise‏ الجنسية ففيه 
حالتان : إحداهما عندما يكون المدعى عليه واحدا أو متعددا ولكن 
من جنسية واحدةء وفي هذه الحالة يكون الاختصاص في التراع EASA‏ 
المدعى عليه؛ والثانية عندما يكون المدعى عليه متعددا من جنسيات 
مختلفة وفي هذه الحالة يختص بالنظر في القضية مجلس القناصل الذي 
نشا لعل هذه الحالة بناء على نص في المعاهدة المراكشية الانجليزية 
اسنة1856- 

وقد نص في هله المعاهدة على أن المنازعات بين الأجانب تخرج 
من اختصاص القضاء انلي ولكنبا لم تحدد جهة اخقصاص أخرى 
ولذلك اتبع نييا ‏ على سبيل العرف ‏ قاعدة المدعي يتبع المدعى 
عليه إلى محكمته وكان كل خصم في التراع يتحايل على أن يكون 
هو المدعى عليه بسبب ما ينيه من قوائد بالتقاضي أمام محكمته 
القنصلية وتطبيق قائون بلده. 


2. الامتياز التشريعي : 

كان الامعياز التشريعي يخول للقنصل الأجنبي أن يطبق قرانين بلاده 
بصفة عامة فيما يعرض عليه من القضاياء وقد نص على منح هذا 
الامتياز في عدة معاهدات أجنبية بعد أن تقرر الامنياز Glad‏ و كان 
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للمحام القنصلية قوانين خاصة بها Sy‏ كانت أحيانا تلجاً إلى تطبيق 
القانون أو العرف الحلي. 

وكان للقناصل بالاضافة إلى ذلك حق تشريعي برضع لوائح 
تفسيرية لتسهيل تطبيق قانون بلادهم وفق ما تقتضيه الظروف اغلية. 

وكان لتطبيق التشريع الأجنبي في مراكش أربع حالات : 

الأولى : أن يكون النزاع بين آجنبيين من جنسية واحدة» وفي هذه 
الحالة كان القنصل يطبق قانون بلاده دون سواه. 

الثانية : أن یکون راع بين أجنبيين تلفي الجنسية» وني هذه 
الحالة كانا يعتبران Lag LF‏ موجودان في بلد المدعى عليه فكان القانون 
الواجب التطبيق يحدد وفقا لقانون بلد المدعى عليه حا تقتضيه 
قواعدة في موضوع. نازع (ot‏ 
الثالثة : أن يكون التراع بين عدة أجانب من جنسيات dae‏ ولي 
هذه الحالة يكون الح USA‏ المدعى عليه في تعيين القانون الواجب 
التطبيق في القضية إلا إذا كان هناك شرط يخالف ذلك بين المتعافدين. 

الرابعة : أن يكون النزاع بين مراكشي وأجنبي» ولي هذه الحالة 
يطبق على التزاع قانون محكمة المدعى عليه بحسب الأحوال. 


3. حق تملك العقار : 

كان تملك .العقار te‏ على الأجانب طوال العهرد السابقة كلها 
إلى أن اغتنمت الدول الأجنبية فرصة اتعقاد مر مدريد سنة 1880 
ذلك المؤتمر الذي سعت الحكومة المراكشية إلى عقده لأجل مطالبة 
تلك الدول بالتزام نصوص المعاهدات في مياشرة ما خولته ها من 
امتيازات» Joy‏ الحخصوص في منح (الحمايات) للرعايا المراكشيين» 
حيث كانت تسرف في منحها هم بطريقة عغالفة كل اغالفة LS‏ 
المعاهدات؛ فاغتدمث هذه الدول فرصة انعقاد المؤتمر وساومت على 
تعهدها بالتزام نصوص امعاهدات السابقة التي أبرمتها مع مراكش في 
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موضوع الامتيازات ob‏ تحصل في مقابل ذلك على إباحة حق تمت 
االعقار لرعاياها في هذه البلاد. 

وقد نص في الادة الحادية عشرة من معاهدة مدريد على ما 
GY‏ : «حقوق الأملاك المقارية لرعية الأجناس بالمغرب معترف با 
وشراء هذه الأملاك يكون بتقدي إذن الدولة المراكشية ورسوم هذه 
الأملاك (حجة الملكية) تكون محكومة بقوانين مقررة في شريعة البلاد. 
وجميع النوازل التي تقع في هذه الحفوق حكم فا على مقعضی شرع 
البلدء وهم رفعها لوزير الأمور البرائية (وزير الخارجية) 6 هو مقرر 
في الشروط. 

وقد نقلت هذه المادة إلى المادة الستون من عقد الجزيرة الخضراء 
pl‏ سنة 1906 مع بعض التعديلات حيث نص فيها على ! 

1 أن Oa!‏ يجب عليه أن يقدم الارشادات اللازمة حتى لا 
يكون الرفض مينيا على أسباب غير مشروعة. 

2 أعطى السلطان إذنا عاما ote SH‏ بتملك العقار في الموانيء 
المقتوحة للعجارة Jey‏ امتداد عشرة كيلومترات في ضواحي تلك 
الموانيء أمن غير لزوم إذن خاص. 

وهكذا أبيح للأجانب حق تملك العقئر بشرط الحصرل على إذن 
حاص من الحكومة المراكشية وبشرط أن تخضع جميع المنازعات 
lt‏ بالقعار للمحاك الوطنية الشرعية دون سواهاء ك نص على ذلك 
في معاهدة مدريد, ثم أدخلت عليه معاهدة الجزيرة التعديلين السابفين 
حيث الترمت الحكومة المراكشية بأن تقدم البيانات الكافية التي يكون 
من شأنها تفادي امتناعها بعد ذلك عن إعطاء الاذن للأجانب بناء 
على أسس we‏ لذنك» ا أحرز هؤلاء الأجانب على حق تملك العقار 
بدون حاجة إلى إذن خاص في الموانيء المفترحة للتجارة وعلى امتداد 
عشرة كيلومترات من ضواحيها. 1 
وم يستئن من اختصاص القضاء القنصلي في المتازعات التي تدشاً 
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بين الأجانب أو التي يكون فيبا عنصر أجنبي سوى المنازعات التي 
تقوم حول العقار. فإنها مهما كانت جنسية الخصوم فيا فن 
اختصاص الفصل فيبا للمحاكم الوطنية الشرعية ويحكم فيا وقق 

0 بعة الاسلامية: ا نص عل ذلك في معاهدة مدريده عل أنه في 
هذه الال الة جوز للقنصل الأجنبي أن حطر امحاكمة للدفاع عن حقوق 
ys‏ اطنية. 


وما هو جدير بالذكر هنا أن العقار يعتبر أساس Fae gl ag AN‏ 
في كل lily ot‏ كانت أغلب الدول عجرم على الأجانب حق 
تملك taal‏ في بلادها وقد ظل الأجانب mye‏ من هذا الحق في 
إنجلترا إلى أوائل القرن الحالي وتقوم الحكومة المصرية في الوقت الحاضر 
بمحاولة إصدار قانرن يقضي بنع الأجانب من تملك العقار في بلادها 
امن جديد. 


4. الامتياز اللي : 

كان الأجانب في مراكش غبر مكلفين بأداء الضرائب المباشرة نظرا 
إلى أنهم كانوا ممنوعين من تملك العقار إلى أن أبيح اه رهلا ات 
معاهدة مذزيد قتقررت ple‏ الشراكب ب العقارية اعداء من هذا الوقت 
وصاروا يؤدون الزكاة والأعشار التي كان يدفعها المراكشيون على 
العقار. 

أما فيما يتعلق بالضريبة غير المباشرة فقد كانت الحكومة المحلية حرة 
التصرف قيل نشأة الامتيازات في فرض ما تشاء من الضرائب 
اجمركية أو age‏ بالنسبة للأجانب والوطنيين» وقد سبقت الاشارة 
إلى إعفاء المولى محمد بن عبد الله التجار الأجانب من دقع الرسوم 
الجمرنية ثم إعادة فرضها عليهم بعد ذلك. 

وكانت يعض الضرائب تفرض عل الأجانب دون الوطنيين» ۴ 
قد تفرض أخرى على الوطنيين دون الأجانب بحسب ما تراه الحكومة 
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المراكشية من مصلحة البلاد. ولكن بعد نشأة الامتيازات بدأت هذه 
الوضعية في التغير فأحرز الأجانب عا تعبد من الحكومة اللهلية Oh‏ 
تعاملهم في فرض الضرائب على التساوي مع الوطبين. وص على ذلك 
E SEC a‏ من ذلك فحدد 
عا يدفعه الأجانب من رسوم جمركية بعشرة في المائة غير قابلة للريادة 
وسجل ذلك في انفاقات dp‏ کا تخلص الأجانب من كثير من 
التكاليف الالية lle‏ بقيت مفروضة على الوطنيين غير حميين 
وحدهم. 

وقد نص في المعاهدة المبرمة بين مراكش وإنجلترا سنة 1856 عل 
oh‏ التجار الانجليز لا يدفعون من (الأعشار) أكثر مما يدفعه 
ease‏ را Opty‏ سوى مز ل لا من الرسوم SH‏ 
ثم ct‏ دول أخرى طريق شرط الدولة الأكثر تفضيلا 
إلى أن تأكد ذلك بصفة 4 بالنسبة للجميع في عقد الجزيرة 
اسنة 1906, 

وقد كان Jeeta‏ يتدخلون في Pd‏ جميع الضرائب التي كانت 
تقرر على رعاياهم أو التابعين هم من أصحاب الحمابات کا كانوا 
يتدخخلون في شؤون shale‏ 

وقد حاول المولى عبد العزيز سنة 1902 تغيير الضرائب التي 
كانت فرر وفقا للشريعة الاسلامية بضرائب أخرى على أسس وضعية 
حديثة؛ وعل الخصوص bd‏ يتعلق بضرييني الزراعة والمواشي وكان 
Gold‏ له pla OF Le ge US Jo‏ به cle‏ من Ce le‏ 
من أداء الضرائب السابقة بدعوى أنها مقررة بناء على قواعد دينية 
تعسفية» ولذلك عمد إلى وضع هذه الضرائب الجديدة على أساس 
آخر ابتغاء أن يتمكن بذلك من أن يشمل تطببقها الوطنيين والأجانب 
معا على السواء. 

ولكن Joust‏ الأجنبي الذي كان في هذا الوقت قد بلغ المنتهى 
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في التفاحش حال دون تطبيقها بالمرة بالرغم من أن قانونا مراكشيا 
قد صدر فعلا بقرضها. ٠‏ 

وإزاء تقبيد الأجانب ليد المشرع المراكشي في .فرض الضرائب 
وتعطيلهم لسلطة هذه البلاد التنفيذية في تطبيق الضرائب التفق على 
تقريرها عليهم وعل أصحاب OYE‏ التابعين aod‏ كانت الحكومة 
المراكشية تلجأ إلى الغلو في فرض عدة ألواع من الضرائب التعسفية 
على المواطنين من غير اللحميين' ولذللك كان الامتياز اماي سيبا في 
إضعاف ميزانية البلاد من جهة وحمل حكومتها على إرهاق بعض 
مواطنيها دون الآخرين عكاليف مالية باهظة من جهة أعرى. 

ومن الأمثلة على الضرائب التعسفية التي كانت تفزض على 
المراكشيين دون الأجانب ودون أصحاب الحمايات ضرية المدايا 
الاجباربة التي كانت تقدم بمناسبة الأعيادء وضرية (الناييت وكانت 
نفرض عل القبائل التي لا تساهم في الجيشء وضريية (الحركة) وكانت. 
تفرض بمناسبة OA‏ الجيش لمساعدته على ذلك وضريية (السخرة) 
تدفع ليعض الموظفين العموميين عند تنقلائهم AAD‏ يعض أعماهم 
العامةء وضربية '(المونة) وكانت القبيلة.أو القرية تدفعها للجيش أثناء 
مروره the‏ وضريية (النزالة) وكانت تدفعها القبائل التي بر بها ال ركب 
الحتكومي عند مببته the‏ وضريبة (الغرامة) وكانت تفرض عل القبيلة 
بسيب ما يرتكبه أحد أفرادها من الجرام» وضريية (الذعيرة) وهي 
غرامة كان يفرضها قائد القببلة على مجموع أفرادها بسبب حدوث 
جرية جماعبة أو ممهولة القاعل: وهذا زيادة على السخرة التي كان 
يكلف بموجيها الأفراد بالقيام بأعمال شاقة بدون مقابل في جميع أنحاء 
البلاد. 
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الفصل السادس 


الأجانب وتصرفاتهم 
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بعد أن عرضنا نشأة الامتيازات الأجنبية وتطورها نريد أن تذكر 
في هذا الفصل الأجانب المتازين وغير الممتازين وأصحاب الحماياث» 
يا حددتهم نصوص المعاهدات المبرمة بين مراكش والدول الأجنبية: 
ثم لعفب بعد ذلك بشيء عن سلوك الأجانب وتصرفاتهم الشاذة وعل 
الخصوص تصرفات pt‏ تلك الدول الدبلوماسيين في مراكش خارج 
نطاق المعاهدات وما Gh‏ هذه البلاد من أضرار فادحة من جراء ذلك. 

والدول صاحبة الامتيازاث هي : ألمانيا والمسا وبلجيكا والدائمارك 
وإسبانيا وأمريكا وقرنسا وإنجلترا وإيطاليا وهرلائدة والبرتغال 
والسويد. 

وقد أحرزت هذه الدول لرعاياها على الامعيازات بطريقة منفردة 
ومتفاوتة باديء الأمرء ثم تساوى مركزها بشرط الدولة الأكار رعاية 
الذي كان يدرج في جميع المعاهدات الأخيرة. : 
. وأما ما عدا هذه الدول فلم تكن ها امتيازات في مراكش لأنها 
لم تيرم معها أية معاهدات في موضوع حالة الأجانب» ولذلك كان 
مركز رعاياها المقيمين فيها منظما بقراعد القانون العام اللي من 
الوجهة القانرنية النظرية على الأقل بصفة عامة» حيث كاتوا خاضعين 
لمحا المراكشية. أما من الناحية الواقعية فقد صار مركزهم شبيها 
بمركز الأجانب الممتازين» وعلى الخصوص فيما ينعلق بالحقوق العامة. 

ولم يكن الأجائب غير الممتازين يتمتعون بالامتياز امالي» ولكن 
بعد أن ab‏ نفوذ الأجانب في مراكش تحرروا من كثير من التكاليف 
انالية على أن أثرهم من هذه الناحية لم يكن كبيرا نظرا إلى أن عدد 
المقيمين منهم في هذه البلاد كان قليلا بالفياس إلى الأجانب الممتازين. 


وإلى جانب هؤلاء جميعا کان يوجد بعض من لا جنسية هم وکان 
مركزهم هو تفس مركز الأجانب غير الممتازين. 

غير أن بعض الدول التي لم یکن ها امتهازات كانت GiB‏ مع بعض 
الدول صاحبة الامتيازات على أن يم تقييد أسماء رعاياها في قنصليات 
الأخيرة بمراكش باعتبارهم تابعين ها قبسط pple‏ حمايتها ريتمتعون 
بناء على ذلك بنفس الامتيازات التي gee‏ بها bles‏ الدول الممتازة. 

وقد وقع ذلك بالنسبة لرعايا سويسرا الذين لم تكن ob‏ امتيازات 
بطريقة مباشرة؛ ولكنهم تمتعوا بها عن طريق اتفاق تم بين سويسرا 
وفرنسا على أن يقيد الرعايا السريسريون أسماءهم في الفنصليات 
الفرنسية التي تكلفت برعاية مصالحهم وسعت في أن يعاملوا بمعاملة 
الرعايا الفرنسيين. 

Uf‏ ليبرد المستوطنون في مراكش فيعدبرون من الوطنيين: وقد اعتاد 
سلاطين هذه البلاد أن يطلقوا عيبم عبارة «رعايانا»» وكانوا يعتبرون 
rel‏ مراكشيين طوال القرون التي أقاموها في هذه البلاد ولكنهم 
عددما شعروا بتسرب نفرة.الأجائب إلى داخل البلاد وضعف مركز 
الدولة المراكشية إزاءهم بدأرا بحاولون التنصل من الجنسية المراكشية 
ويقضلون عليها أن يكرنوا في عداد من لا جدسبة هم لي حالة عدم 
تمكتهم من الحصول على جنسية دولة أجنبية. 

وقد استعان يبود مراكش بالود القيمين في الدول الأوربية 
ليحصلوا على مركز تاز عن مركز المراكشيين المسلمين» وجاء من 
LAA]‏ إلى مراكش وقد منهم وقابل المولى محمد لأجل أن يطلب منه 
مح يبود مراكش حق النتع بالحريات العامة التي جمتع بها الأجانب 
الأوربيونء فلم يجبهم إلى طلبهم هذاء واكتفى بأن أصدر مرسوما أكد 
هم فيه ضمان الحفرق التي تخوهما هم الشريعة الاسلامية: فتهافتوا عل 
الاحهاء بالدول الأجنبية وكاتوا في طلبمة الساعين للحصول على 
«الحمايات: حتى كادوا يصبحون جميعا من أصحاب «الحمايات» 
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على أن الحكرمة BAB‏ استمرت تعتبرهم من الوطيين 
الذميين وتلزمهم بدقع الجزية إلى أوائل القرن العشرين. 

وقد كان بعض المراكشيين من المسلمين والبهود يسافرون إلى بالاد 
أجبية لأجل أن تجنسوا Herne‏ م بعودون إل مراكش gael‏ فيا 
ما يتمتع به الأجانب عن امتهازات» وني سنة 1879 قدمت الحكومة 
الراكشية مذكرة إلى أعضاء السلك السياسي الأجنبي ذكرت فبا eh‏ 
علمت أن يعض المواطتين من امسلمين والهود يحملون معهم بعض 
الوثائق التي تخول هم atl‏ ججدسية أجنبية بعد عودتهم» وأن جلالة 
السلطان يطلب منهم أن لا يعتمدوا هذه الوثائق. 

وقد كانت هله السألة من ضمن اللسائل التي أليرت فى مؤقر 
مدريد Be‏ 1880 واتفق فيها على أن هؤلاء المتجتسين تجدسية أجنبية 
بدون إذن الحكومة المراكشية بعد ر جوعهم إلى مراكش لهم أن يقيموا 
بها مدة مساوية للمدة التي أقاموا في أرض الدولة الأجنبية أخذرا 
جنسيتها الجديدة ثم بعد ذلك عخورون بين أمرين إما أ تلخ علوم 
الجنسية الأجنبية ويقوا تابعين للدولة امراكشية رخاضعين" لقوانيها 
وحدها وام أن مكارو اليقاء في الخارج بصفة عاية في حالة سکیم 
بالجنسية الأجنبية, 5 

وکان عؤلاء المراكشيون ينهيون إلى الخارج لأجل الحصرل عل 
جنسية أجمية نظا إلى أن ال حكومة الراكشية م تكن تدمح غم Sig‏ 
els‏ بلادهم WE‏ م تکن تعفرقي ob‏ ہا بعد رجوعهم» وکانت 
الدول الأجبية تسهل لمم أذ جنسيتبا في الخارج وتسندهم بعد 
عردتجم إلى أذ oat‏ عل الحل الذي أقره مؤثير مدريد المشار الي 
فكان مؤلاء التجنسون يختارون لي الغالب العدول عن الجنسية 
الأجنبية والبقاء في بلادهم حيث أن هذه الجنسية الجديدة لم تكن 
تخول لهم أبة أمتهازات في الخارج. 1 

dy‏ جانب المتجدسين بالجنسيات الأجنبية وجدت طائفة أصحاب 
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الحمايات الذين كانوا يعدون بالآلاف وكان الحجدسون أقلية بالنسبة 


ie‏ الأصل في الحماية أا امتياز يعطى لبعض الدول الأجنبية 
لحماية رعايا دولة أجنبية أخرى ليس ها علاقات ديلومامية مع 
مراكش» وذلك لأجل أن يتمتع رعاياها بنفس الحقرق التي gene‏ با 
رعايا الدولة التي قبلت سمايتهم. 

وإذا كان في الامكان وجود مبرر لبسط أجنبي حمايته على أجنبي 
AT‏ فمن pla‏ أن ad‏ أي أساس من القوانين الوضعية أو من 3 
الاسلامي العام في حالة ما تكرن هذه الحماية لمراكشي من دولة أجبية 
دال بلاده وضد حكومته OV‏ ذلك يؤدي إلى أن تاز مواطن على 
مواطن آخر ومسلم على مسلم آخر في يلد اسلامي؛ ڳا يؤدي ذلك 
إلى وضعية في غاية الشذوذ حيث يحتفظ صاحب الحمابة 
المراكشية فيكون مدينا تدولته بالرلاءء وكان ذلك يقتضي أن یکون 
خاضما لقوانينها أيضاء ولكن علاقة الحماية تفرض عليه من جهة 
أخرى أن يكون خاضعا للدوثتين معا في وقت واحد. 

وقد Les‏ هذا الامتيار الحطبر ف مراكش عن ضعف مركز الدولة 
المراكشية كغيره من الامتيازات SAM‏ وسجل في المعاهدة الانجليزية 
المراكشية اسنة 1856 ثم تحدد بمعاهدة مدريد سنة 1880, 

ويشمل أصحاب ULL‏ ثلاثة أنواع هم الموظفون بالقوضيات 
والقنصليات dee‏ والتواب والسماسرة التعاملون مع العجار 
الأجائب» وبعض الوطيين الذين كانوا يقدمون لدولة من الدول 
الأجنبية بعض الخدمات الخاصة. 

وكان النوع الأول مدا على الوجه JW‏ : لممثل الدولة الأجبية 
الديبلومامي احق في تعبين .ما يشاء من الموظفين والخدم من الأجاب 
أو المراكشيينء وللفنصل الأجنبي أو نائبه أن يعين ترجمانا واحدا 
وقواسا واحدا وخادمين لا غير وإذا كان نائب القنصل مراكشيا 
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يكون له احق في تعيين فواس واحد فقط. 


وقد حددت المع بين مراكش وإسبانيا سئة 1864 Col‏ 
الثاني فنص فيا على أن التجار الاسبان القاطنين بمملكة مراكش هم 
أن بشتغلوا بأنفسهم في أمواهم أو يعينوا من شاوا لانفسهم مثل 
السماسرة والنواب ولا يتعرض هم أحد بمكروها. 

أما النوع الثالث فقد نص عليه في معاهدة مذريد حيث خولت 
للدول صاحبة الامتيازات أن تمنح حمايتها لكل مراكشي يقدم ها خدمة 
عظيمة بشرط أن لا يتجاوز عدد الحميين من هذا النوع اللي عشر 
فرداء بالنسبة لكل دولة إلا إذا واققت SLi‏ المراكشية على أكثر 
من ذلك. 

وجاء في dal‏ السادسة من هذه المعاهدة أن أهل geste‏ داخلون 
في «الحمايةه أيضاء وأن عبارة الأهل تشمل الزوجة والمبال والأقارب 
الصغار الساكنين معه في داره تحت سقف واحد. 

وقد كان هؤلاء امحميون يتمتعون بنفس الامتيازات التي كان يتمقع 
بها رعايا الدول التي أعطتهم حمايتهاء إلا أنهم كانوا بخضعون في مسائل 
الأحوال الشخصية Final‏ الشرعية إذا كانوا مسلمين أو Final‏ 
الاسرائيلية إذا كانوا من اليبود. 

وكان يترتب عن «الحماية) آثار سياسية وأخرى قانونية» فيصير 
صاحب الحماية خاضعا لدولة أ بة في بعض شؤونه كا يخرج من 
ساطان قانون بلده مع حافظته عل جنسيته المراكشية. 

وكانت الضرائب التعسفية التي التجأت الحكومة المراكشية إلى 
فرضها بعد أن اضطربت أحواها الالية من أهم البراعث Qh‏ دفعت 
كثيرا من المراكشيين» مسلمين ويهوداء إلى :التهافت على أخحذ الحمايات» 
وكانت الدول الأجنبية تشجعهم على ذلك لأجل الوصول إلى تحقيق 
مطامعها في هذه اليلاد للحصول على مركز ممتاز فيهاء کا أن بعض 
طالبي هذه «الحماية؛ كانوا ييذلون من أجل الحصول Wy tele‏ 
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باهظة لأجل أن يحصلوا على أكثر منها بعد ذلك يطرق غير مشروعة. 

وكانت (الحماية) تلبت بشهادة تسلمها القنصلية si‏ أجنبية للشخص 
الذي يأخذ dale‏ وكانث غبر ورائية فتنتيي بوفاة صاحيها کا كانت 
تنتبي ابتنازله Fe‏ بإسقاط الدولة الأجنبية ها. 

تلك a‏ وضعية امئيازاث الأجانب حددتها تصوصض 

المعاهدات الي أبرمث بين مراكش وتلك الدول الأجبية؛ ولكن هذه 
الامتيازات على تداحتها وخمطورتها لم تحمل تلك الدول على الوقوف 
عند حدودها واحترام تعهداتهاء Uy‏ اندفمت في استغلانها اندفاعا 
فاحشا فاغتصبت زيادة على ذلك عدة حقوق لم يكن لها أي أساس 
من المعاهدات أو التشريع ag‏ 

وقد كان من نتيجة ذلك أن شلت بد الدولة المراكشية تشريعيا 
وقضائيا في مباشرة سيادتها والقيام بأي إصلاح في النواحي السياسية 
والقانونية والاقتصادية والاجهاعية. 

وما زاد المسألة حطورة أن تمادى هؤلاء الأجانب في الاعتداء على 
حقوق الحكومة المراكشية رعلى حقوق رعاياها لم يكن بدافع الرغية 
في نبب الأموال فحسب» بل كانت من وراء ذلك خطة سياسية 
Jas‏ ل الأجنبية ذات alt‏ الاستعمارية في هذه البلادء ولذلك كانت 
bas‏ رعاياها إلى القيام بأعمال الازهاب والاجرام وإثارة الاضطرابات 
وتعطيل سلطة الادارة الحليةء وكانت تسخر لذلك أصحاب الحمايات 
من الوطنيين أتفسهم وكلما حاولت الحكومة المراكشية معالجة شيء 
من هذه DU‏ الشاذة وجدت تلك الدول واقفة في وجهها تعطل 
حر كنبا بالضبط السياسي والتبديدات المتوالية .باستعمال القرة. 

وقد وجدت نلك الدول أكير معين لها على تحقيق أغراضها فيي 
الضعف والارتباك والفوضى التي كانت تتخبط فيه الادارة الحلية ولي 
تدهور الاخلاق الذي أوجد الافا من ضعاف النفوس من بين الوطنيين 
المتهافتين على أذ الحماية الأجنبية حيث أت بهم الجهالة وسقوط 
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الضمير إلى أن يضعوا أنفسهم في خدمة أعداء يلادهم. 

ولا يتسع الجال هنا لاستقضاء أعمال التخريب الي قام بها 
الأجائب وأصحاب الحمايات في البلاد ويكفي أن نعرض أمئلة منبا 
لتوضيح ما كان للامتيازات الأجنبية واعتداءات أصحابها من أثر بالغ 
في الاجهاز على استقلال مراكش برمته. 

استطاع الأجانب بفضل الامتيازات أن يخرجوا من سلطة القضاء 
والتشريع انخليين ويخرجوا معهم طائفة من المواطنين أصحاب 
«الحمايات» والمتجنسين بجنسيات أجنبية وقد مكتهم بعض تلك 
الامتيازات من قيود خطيرة على سلطة الادارة افلية قعطلوا 

لتتفيذية حتى في المسائل التي أبقتبا الامتيازات من 

اختصاصها وفق ما تقضي به نصوص العاهدات. 

وقد عمدت الدول صاحبة الامتيازات إلى الاسراف في منج 
alan‏ للوطنيين فكان القنصل الأجنبي الذي خولت له العاهدات, 
حق إعطاء والحماية» الترجمان واحد وقواس واحد وخادمين من هذه 
alt‏ إلى الآلاف من المراكشيين في ادن زالقبائل. وكان كل تاجر 
أجنبي يتخذ مآت من السماسرة بدعوة مساعدتهم. له في تجارته 
فيمتحون «الحماية؛ بناء على أنهم يتصرفون في أموال الأجائب. 

وقد بلغت الحالة من التفاحش لدرجة أن يعض الأجانب فتحوا 
مكاتب للوساطة في الحصورل عل الحمايات» وكانوا يتقاضون على 
ذلك أموالا ينقامونها مع بعض القناصل» وتجاوز الأمر هذا الحد فعمد 
أجائب اخررن إلى تزوير وثائق Heb‏ وبيعها للسذج من الفلاحين 
في Sail‏ والقرى. 

وقد عبر المولى الحسن عن هذه الحالة أبلغ تعبير عندما قال لوزير 
خارجية حكرمته محمد بركاش» ممناسية تكليقه له بمباشرة مرضوع 
الحمايات غير المشروعة : op‏ إرادتنا تكاد لا تيد في البلاد من هو 
باق تحت سلطتها من كثرة ما منحعه الدول الأجنية من وحمايات» 
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غير مشروعة». 

وكان الأجانب فوق ذلك يستغلون حرمة مساكنهم. لا في حماية 
أنفسهم وأمراهم» أو في تعطيل الأحكام الصادرة ضدهم فحسب» 
My‏ كانوا يستغلوتها أيضا في بريب الأشقياء من الوطنيين من ليست 
لهم حماية؛ كا كانوا يتخلون تلك المنازل أركارا تهريب الأشياء الحرم 
ببعها؛ وتبريب الأسلحة والذخائر التي توزع في القبائل لاثارة 
الاضطرابات الداخلية في البلاد. 7 

| وكان بقع غالبا بالاتفاق مع القنصل الي لا يمكن دخول منزل 
الأجنبي التايع له إلا بإذنه وحضوره؛ TS‏ يسع عن الحضور فلا 
يم بسب ذلك اقتحام منزل الأجنبي. 

وكان الأجانب ملزمين وققا لتصوص العاهدات التي أبرمتها دوم 
مع مراكش بأداء الضرائب التي تم الاتفاق على فرضها ولكنبم اغنذوا 
الامتياز they ili‏ للتبرب من دفع جميع'أنواع الضرائب؛ وكانت , 
أخلبية هؤلاء الأجانب تستأجر المنازل Sed‏ وأماكن التجارة من 
أملاك الحكرمة والأوقاف الاسلامية» ويمتنمون بصفة نبائية عن دقع 
ما يجب عليهم من إيجارات» الأمر الذي اضطر معه نائب المولى الحسن 
في طنجة الحاج محمد الطريس إلى إرسال أمره إلى SL‏ الحليين في 
مخعلف المدن المراكشية بموافاته ببيان مفصل عن clef‏ هؤلاء الأجانب 
وعن اليالغ التي في ذمتهم. ثم قدم هذه البيانات إلى ملي الدول 
الاجنبيةء ولكنه لم يصل إل نتيجة عملية في الموضوعء واستمر هؤلاء 
الأجانب يستغلون تلك الأماكن يدون مقابل؛ وكذلك كانوا يفعلون 
بالنسية للأراضي الرراعية التي كانوا eg prams‏ وكانت هذه حالتهم 
أيضا فيما يستاجرونه من عقارات الأهالي. 

ولكن الوضعية كانت تختلف في الحالة التي يكون فيا للأجنبي 
دين على الحكومة المراكشية؛ فكان يكفي أن يدعى الأجنبي أن له 
أي مبلغ في ذمة أي مراكشي أو أية جهة مراكشيّة حى يسارع قنصله 
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بإلزام JAF‏ بسداد البلغ المطلوب في الخال ولو يدون أدلة إثبات 
dee‏ ثم يعود PLL‏ الى عل المدين فيجبره بوسائل الأكراه على 
تسديد ما دفعه عته من ديون دون أن يسمع منه دفاعهء أما BU‏ 
التي كان يطالب بها الأجانب الحكومة المراكشية فهي وإن كانت غيم 
معروف مقدارها بالتحديد إلا أله من المعروف أنها كانت سيبا في 
إرهاق الميزائية المراكشية ورفع نسبة العجز فيها كل سنة. 

و كانت الحككومة المراكشية قد اتفقت مع بعض الدول الأجنبية على 
at‏ قيمة الدية التي تدفع لأهل كل gent‏ يقعل في مراكش Bs‏ 
ot‏ آلاف ريال تدفمها الحكومة في الخال مم تعود بها عل St‏ 
الجريمة إذا عرف أو تتحملها هي إذا لم يعرف» وذلك بعد أن تتفل 
العقوبة الجنائية على الجانيء. ولكن بعض تللك الدول رجعت في هذا 
الاتغاق» وبدأت تطالب برقع قيمة الدية إلى عشرين ألف ريال م 
فعلت الحكومة الاسبانية. 

وم يقف تدخل الأجائب عند تعطيل نفوذ الحكام اخليين بل 
تجاوزه إلى جديدهم في أمواهم وأنفسهم علاوة على ما كانرا يتسملونة 
من أموال باهظة كانت تؤخذ منهم وتعطى للأجااب على سيل 
التعويض بدعوى أنهم لم يقوموا بواجبهم في منع حدوث الأضرار التي 
مقت هؤلاء الأجانب» وكان الماك GAT‏ يلؤم حتى بدفع الدين الذي 
يكون لأجنبي على أحد المراكشين التابعين له عند هرويه ping‏ العو 
ade‏ 


ومن الأمثلة على ذلك تلك الوادت التي وقعث أام امول اخسن 
و کان وقرعها يتكرر في كل حين ولي كل مكان» Gilly‏ ستذكره 
نها هو جرد مثال tye‏ لا غير. 

كان في مدينة مكناس بودي متجنس بالجنسية الفرئسية إسمه مويل 
أبن موش کوهن دأب عل eae‏ على الناس في Bind‏ وأنقسهي 
وكا جنسيته الفرنسية تحول دون السلطة الحلية ومنعه من تلك 
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الاعتديوات» وقد بلغت به الجرأة مرة أن قصد إلى مقر الحعسب الرصمي 
لمدينة مكئاس وانهال عليه بالسب الفاضح المهين على مرأى ومسمع 
من ٻاقي الموظفين ومن کان حاضرا من أقراد الجمهورء ول يبرق 
امحتسب على الرد عليه أو مسه بسوء» وإما لجا إلى رفع الأمر إلى 
حكومته» ركان مقر الحتسب يعر محكمة تختص بالنظر في بعض 
المسائل الخاصة بقضايا المهن وشؤون الفوين. 

وقد اهم المولى الحسن بهذه المسألة ولكنه لم يستطع أن يفعل أكثر 
من أن يرل كتابا إلى وزير خارجية حكومته في طنجة كلفه فيه 
أن يطلب من مندوب قرنسا أن يعمل على وقض اعتداءات هذا 
المودي: وذكر له في الخطاب أن من الواجب «كفه وتأدبيه على 
تجاسره على FI‏ المذكورء فإن الإغضاء عنه يجرىء أمثاله على 
العجاسر على الحكام say‏ إلى الحلال عرى الأجكام». 

بيد أن مندوب فرتسا الذي كان يشجع التابعين له من الحجنسين 
وأصحاب الحمايات على مثل هذه الاعتداءاث لم يعر طلب الحكومة 
المراكشية أي التفات. 

وحضل مرة أخرى أن فر “مسار مراكشي من طنجة بعد أن بدد 
بعض الأشياء التي سلمت له لأجل بيعهاء فلما _رفعت القضية إلى 
محتسب المدينة أمر بإلقاء القبض عل ابه رزوجته للتحقيق معهماء 
وكانت هذه الزوجة تعمل خادمة في منزلى مهل إبطاليا الذي ثارت 
ثاثرته عندما aay‏ أن خادمته ألقي القبض علماء فسارع إلى مقابلة 
وزير الفارجية وطلب منه أن يطلق سراح خادمته وأن يعزل الحعسب 
الذي أمر بإلقاء القبض عليهاء وأن يسجن عقابا له عل ذلك» وهدد 
بإعلان قطع العلافات بين البلدين إذا لم تجهب مطالبه في الخال» فأجاب 
له وزير المنارجية المطليين BM‏ وأطلق سراح الخادمة وصدر قرار 
بوقف المحعسب عن عمله ولكنه hal‏ عن سجنه ووعد يرقم الأمر 
إلى السلطان. 
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وقد بذلت الحكومة المراكشية lage‏ كبيرا واستعائت ary‏ 
بعض الدول الأجنبية حتى استطاعت أن تقنع مندوب إيطاليا بأن 
يكتقي بعزل الحتسب من وظبفته وعدم سجنه. 

وهذه هي الوضعية التي وصلث إلا تصرقات الأجانب في 
TY‏ وهي وضعية لم ثترك للحكومة AI‏ أي نفوذ big‏ 
البلاد. 


وعندما اعتلى المولى الحسن عرش مراكش سنة 1874 وجد سيادة 
الدولة able‏ بالأغلال من جراء اتساع نظام امتيازات الأجائب 
وتصرفاتهم حارج is.‏ بصورة واسعة كان من شأنها أن أدت إلى 
شل يد الادارة ist‏ وحالت بينبا وبين عحاولة القيام بأي عمل مفيد 
أو إصلاح في البلاد» وام يكن في استطاعة الدكومة المراكشية في هذا 
الوقت أن تفكر في التحرر من هذه القيود عن طريق استعمال القوة 
SN‏ الكوارث التى ذكرناها من قبل م Be‏ أثرا مثل هذه القوة. 

وهذا انهه تفكير المولى امسن على إثر اعتلائه. العرشٍ إلى العمل 
بالوسائل السياسية نحاولة تغيير هذه الوضعية وعلى الخصوص ما كان 
ناشها منها عن تصرفات الأجانب الني لا تستدد على معاهداث دولية 
ولا تشريعات Ade‏ 

وقد اغتدم فرصة ونود سفراء بعض الدرل styl‏ بمناسية وليه 
العرش فجعل منها thes‏ ليذل المساعي للتخفيف من وطأة هذه 
re‏ 

ثم أرسل وفدا من قبله للشكر على تبعة إلى فرنسا واتلترا وإيطاليا 
وبلجيكاء وأضاف إلى مهمة الوفد مهمة مفاتحة هذه الدرل في إجراء 
مفاوضات حول نظام الامتيازات وعلى الخصوص غير المشروع منهاء 
وبعد أن استجابت فرنسا إلى رغية الوقد المراكشي اتقل إلى الدول 
الأخرى وعرض عله نفس الرغية فانتيت هله الساعي يعقد مقر 
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مدريد الدرلي سنة 1880 وأبرمت فيه اتفاقية وقعتبا جميع الدول 
صاحبة الامتيازات. 

dy‏ ترد هذه الانفاقية ‏ کا رأينا فيما سبق على أن أكدت 
تحديد طرق إعطاء الحمايات للمراكشيين وفق نصوص المعاهدات التي 
ULES‏ من قبل؛ ولكن هذه الافاية لم يكن ها آي أثر عملي واستمر 
ممعلو تلك الدول على pte‏ في منح الحمايات بإسراف» وکانت کل 
واحدة منبا ترجو من وراء Fas‏ أن تفرز يمركز سياسي GE‏ أكثر 
من غبرها تمهيدا للسيطرة النبائية على خيرات هذة البلاد. 
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الفصل السابع 


وضعية الأجانب بعد الحماية 
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فرضت الحماية الفرنسية على مراكش في سدة 01912 وكان من 
tent‏ أن قسمت البلاد إلى ثلاث gh‏ هي منطقة الحماية 
الفرتسية» ومنطقة النفوذ الاسباني» ومنطقة طنجة الدولية. 

وقد أدى هذا التقسم إلى تغبير جوهري في موضوع حالة الأجانب 
واختلف مركزهم في كل منطقة عنه في غيرها ؛ Led‏ في منطقة 
الحماية الفرنسية قضاء فرنسي» ولي منطقة النفوذ الاسباتي قضاء 
Shel‏ وفي منطقة طنجة الدولية قضاء مختلط: وحلتر هذه الجهات 
القضائية النلاث محل الحأ القنصلية التي كانت موجودة قبل فرض 
gla‏ 


أما من الناحية التشريعية فقد احتفظت الجهاث القضائية اثلاث 
lt‏ كبير من الامتياز التشريعي الأجنبي الذي كان على غهد الاك 
القنصليةء وذلك أن التشريعات التي تطبق فيها تصدر براسم مراكشية 
ومراسم أجتبية معا علاوة على أنه من اللازم لتنفيذ المراسم المراكشية 
مصادقة ill‏ الفرة إنسي من منطقة Aad‏ القرنسية ومصادقة لقم 
الاسياني في منطقة النفوذ الاسبالي» أمأ في منطقة طنجة الدولية فقد 
es‏ فيها مجلس نشريعي يضم مث الدول الأجنبية صاحبة الامتيازات 
السابقة وممثلي الجانب المراكشي. 

وقد كانت فرنسا قبل فرض ale‏ على مراكش من أشد الدول 
تحمسا لتوسيع نطاق الامنيازات الأجنبية: ولكن عندما بدأت تكد 
من نجاحها المننظر في السيطرة على هذه البلاد غيرت خطنبا وجعلت 
تسعى للالغاء امتيازات الدول الأخرى لأجل أن تركزها في يدها 
متذرعة بأن «حالة الامتيازات الشاذة تقف حجر عارة في سبيل تنظيم 
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مراكش الذي تعهدت فرنسا بالمساعدة عليهاوكان الباعث الحقيقي 
Ll‏ على هذا السعي عو إلغاء القضاء القتصلي لبحل عله القضاء 
ge Al‏ لقالض. 

٠‏ ويتضح ذلك من الرسالة التغسيرية للمعاهدة المبرمة بين فرنسا 
وأمائيا في 4 نوفمير سنة 1911 حيث جاء فيها : «إن فرنسا لا تطلب 
من الدول الأوربية أن تتنازل عن امتبازاتها القضائية للحكومة 
المراكشية» Uy‏ تطلب ‏ بائفاق مع جلالة السلطان ‏ أن Sie‏ 
اخخصاص Piel‏ القصلية المقعرح إلغاؤها إلى جهة القضاء التي 
ستقترح فرنسا إنشاءها في مراكش». 

وقد أرسل سكرئير وزارة الخارجية الألمانية إلى وزير فرنسا المفوض 
في برلين Whe‏ على AL‏ إبرام تلك المعاهدة ذكر فيه Op:‏ سعادتكم 
قد أكدتم لنا أنه Ley Lae‏ نظام Shas‏ في مراكش ‏ وفق ما نض 
عليه في المادة التاسعة من المعاهدة المذكورة ‏ سيحل محل احا 
القنصلية. وإني مسرور بعسجيل ذلك وأحيطكم علما بأنه في اليوم 
الذي يم فيه ذلك فإن الحكومة الأمانية تواقق على إلغاء مماكمها 
القنصلية في مراكش مع بقية الدول الأخرى». 

ويلاحظ من هذا أن التفكير. من جانب فرنسا في إلغاء القضاء 
القنصلي في مراكش لأجل أن يحل ale‏ قضاء فرنسي قد بدأ قبل فرض 
الحماية الفرنسية على هذه البلاد. 

وقد عرض الجنرال ليوتي lll‏ الفرنسي العام في مراكش في 19 
مأرس سنة 1913 عل رئيس الوزارة الفرنسية مشروعا plas‏ القضاء 
الفرنسي في, مراكش» ا إلى رغية الاقامة العامة في وجوب الاسراع 
بإنشاء هذا النظام القضاني فقد لمات فرنسا إلى الاقتباس بصفة واسعة 
النعلاق من النظام الذي كانت فد أنشأته قبل ذلك في تونس. 

وكان الداعي إلى هذا الاسراع هو حوف فرفسا من أن. تبادر 
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الدول صاحبة الامتيازات إلى المطالبة بإنشاء نظام Gla‏ مختلط ليحل 
ل القضاء pail‏ في مراكش كلهاء وكانت وضعية البلاد بسيب 
وجود منطقة طنجة الدولية نفتضي أن يكون المركر الرئيسي لهذا 
النظام uaa‏ الط في نفسهاء لا سيما وأن معاهدة الحماية 
بالرغم مئ أنها قضت etl‏ فد احتفظت لجلالة ملك مراكش 
بسيادته العليا على جميع تلك المناطق الثلاث. بيد أن فرنسا كانت تريد 
أن يقنصر نظام القضاء انختلط على Sila‏ الدولية وحدهاء وأن يكرن 
لمتطقة حمايتها قضاء فرنسي لا تشاركها فيه أية دولة أجنبية أخرى» 
ولذلك سارعت إلى إنشاء هذا القضاء الفرنسي عل الطريقة التي أشرنا 
am]‏ 

وقد أعطت فرنسا الضمانات الكافية للدول. صاحبة الامتيازات 
لتحملها على التنازل عباء فتم بذدلك تنازل جميع الدول التي كانت 
ها امتهازات قبل معاهدة الحماية ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية» 
وتحول الاختصاص القضاني بالدسبة لرعايا الدول المتنازلة هن امتيازاهبا 
إلى Fil‏ الفرنسية في مراكش. وزادت فرئسا على ذلك فأدخلت في 
أخعصاص هذه Miley FAI‏ مس وعشرين دولة الم يكن ها أية 
امتيازات في هذه البلاد. 

wen‏ هذا أن الامتياز Glad!‏ الأجنبي في منطقة الحماية الفرنسية 
م يلغ لأن انتقال الاختصاص ER FET Glatt‏ 
أجنبية أخرى لا Se‏ أن بعد إلغاء له وإغا يعد كذلك لو أن الدرل 
التي تنازلت عن امتيازها القضاني انتقل اخنصاص عاكمها الفنصلية 
إلى القضاء المراكشي لا إلى القضاء الفرنسي. 

وقد ols‏ الحا الفرنسية في منطقة sas‏ 4 الفرنسية بناء على 
الظهير الراكشي (المرسوم) الصادر بتاريم 12 أغسطس سنة 11913 
وعلى المرسوم الفرنسي الصادر بتاريخ 7 سبتمير 1913ء وقد فص 
الظهير المراكشي على إنشاء قضاء فرئسي واختصاصاته. AE‏ 
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المرسوم الفرنسي على إنشاء هذا القضاء Joy‏ أن تعيين قضاته يكون 
من اتختصاص رئيس الجمهورية الفرنسية وحده. رعل أن هذا القضاء 
شل عل القضاء pall‏ الذي كان معمولا به قبل الحماية. 

وتخص الحم الفرنسية هذه بالنظر في جميع الجنايات والجيح 
milly‏ التي يرتكيها الأجانب في منطقة اللحماية الفرنسية والتي 
برتكما المراكشيون بمشاركة الأجانب أر ضدهم 

كا تختص بالنظر في المسائل المدنية والتجارية كلما بكان في التراع 
عنصر أجنبيء وكذلك القضايا الادارية والالية والقضايا الحملقة 
بالبوليس والمهن البرة الحديئة وغير ذلك من المسائل التي التزعت من 
اختصاص اام المراكشية: وأضيفت إلى last‏ هذه اها 

أما مسائل العقار فقد نصت معاهدة مدريد سنة 21880 وعقد 
الجزيرة al at!‏ سنة 1906 على أن جميع المسائل والنازعات التعلقة 
بالعقار في مراكش OSE‏ من اختصاص افاج الشرعية. AASV‏ 
وحدهاء ولكن الفرنسيين خالفوا ذلك فجملوا محاكمهم الفرئسية 
yet‏ بالنظر في منازعات العقار كلما كان النزاع حوله قائما بين 
الأجانب» وقد نصث على ذلك الادة WL‏ من الظهر الخاص بتنظم 
القضاء الفرنسي في مراكش. 

ولم يكتف الفرتسيون ببذا بل تمايلوا على إدخال اختصاصات 
أعرى متعلقة بالعقار في دالرة اختصاص محاكمهم بأن انشأوا ما 
يسمى lied.‏ تسجيل العقار؛ بموجب pole‏ 12 أغسطس سنة 1913 
المعدل بظهائر 27 أكتوير سنة 1916 و2 مايو سئة 1917 و24 سبتمير 
سنة 1917 و10 يونيه ee‏ 1917 و10 مارس سنة 1921 و23 فبراير 
سنة 11924 وقد نص في مادته BH‏ على أن العقارات المسجلة قبع 
fa‏ الفرنسية بصفة قاطعة رنبائيةء ونص في مادته الثانية على أن 
التسجين aot‏ أصاحب العقار ستدا بملكيتة. 

ويترئب على هذا العسجيل عدة آثارمهدة في مقدمنها تطهير العقار 
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من جمبع الحقوق السابقة على التسجيل واعبار سنده أقرى في 
الاحعجاج به من سند الملكية الذي تمنحه اام الشرعبة» ولذلك 
اضطر الأفراد إلى الاقبال على التسجيل ULL‏ حقوق ملكيتهم فم 
بذلك ما قصد اليه الفرنسيون وهو ثقل اختصاصات العقار إلى احا 
الفرنسية. 

وقد صدرث مجموعات من الفوانين لتطبيقها في هذه TIA‏ رهي 
مستمدة على وجه العموم من التشريعات . الفرنسية. فصدر قالون 
الالتزامات والعقود وقانون المرافعات المدنية والقانون الجناي والقانون 
التجارتي وتشريعات أعرى خاصة بالتسسجيل والشؤون الالية ولوالح 
البوئيس والمهن الحرةء والقانون الخاص بحالة الأجانب في منطقة الحماية 
الفرنسية؛ Ver‏ تركت اناكم المراكشية دون أن يوضع ها قوائين ممائلق: 
فليس لها حتى الوقت poh)‏ قانون Ghar‏ مكتوب. 

ويعنينا هنأ بصفة خاصة أن نستعرض التشريع الخاص بحالة 
الأجانب والأدوار الحضيرية التي مر بها حنى أصيح قانونا مطبقا في 
Sis‏ الفرئسية في مراكش. 

فكرت فرنسا في وضع تشريع حاص يتنظيم حالة الأجانب .في 
مراكش» فألفت td‏ فنية لهذا الغرض سنة 1913 برئاسة المسيو 
لويس ريدو الأستاذ يكلية الحقوق في باريس؛ وكانت الاقامة الفرنسية 
العامة قد حضرت مشروعا في هذا الموضرع كان متأئرا بعض الشيء 
باعتبارات محليةء ولكن حكومة باريس لم تعر هذا المشروع أي التفات 
وفضلت أن تنجه مباشرة إلى اقتباس ما يررقها من التشريعات الختلفة 
الخاصة بهذا الموضوع عند يعض الدول الأوريية. 

وبناء عل ذلك كلفت المسيو جوفر دي لابراديل أستاذ القانون 
الدولي الخاص في كلية باريس بتحضير مشروع حاص بوضعية 
الأجانب في مراكش فأمجز عمله التحضوري وقدمه إلى اللجنة مناقشعه, 
ولكن المسيو كونسه أحد أعضاء .اللجنة لم يرضه عنوان المشروع 
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فلاحظ عليه أن عبارة «وضعية الأجانب» تدل على أن الرعايا 
الفرنسيين سيعتبرون أيضا من ضمن الأجانب» ولذلك اقترح تغير 
عنوان المشروع: وبعد مناقشة عامة وافقت اللجثة على التراحه بعدم 
اعتهار الرعايا الفرنسيين في مراكش من ضمن الأجائب» قتغير بناء 

فلك عنوان الشروع وأصبح هكذا : «الوضعية المدنية للفرنسيين 
والأجانب في ARSE‏ 

وبعد ذلك انتقلت اللجنة إلى مناقشة المادة الأول التي كانت تنص 
على oh‏ الأجانب في مراكش يتمتعون بجميع المفوق التي يتمتعون 
بها في بلادهمء قأبدى بعض الأعضاء pel‏ لي وجوب atl‏ هذا النص 
من أساسه نظرا إلى أنه يوهم أنه يساوي المراكشيين بالأجانب في 
الحقوق: ولذلك يجب استبعاده كل ما يمكن أن يفهم منه تفرير أي 
حق من بلك الحفوق للمراكشيين؛ وجعل المادة صركحة في النص على 
حقوق الفرنسيين والأجائب وحدهم؛ عل أن يتديء بتغرير حفوق 
الفرنسيين أولا ثم يلحق بهم الأجانب» فوافقت اللجنة على هذا الرأأي 
وقسمت الادة إل مادقينء وتنص الأولى Lage‏ على ,أن يتمتع 
الفرنسيون لي مراكش. يجميع الحفوق الخاصة اللي يتمتعون بها في 
فرنساء وننص الثانية على «أن يتمتع الأجانب في مراكش بنفس الحقوق 
الخاصة المعترف بها للفرنسيين بلا قيد ولا شرط سوى القيود التي 
توجد في قوانين بلادهم). 1 

وقد اتغذت هاتات المادتان أساسا لما بعدها فجاء في المادة الثالئة 
oh‏ حالة الفرنسيين والأجانب وأهليتهم تمد وفقا لقرانين بلادهم» 
وتكرر هذا التعبير بعد ذلك في مواد ssl‏ وهكذا تفرر عدم اعتبار 
الفرنسيين في مراكش من ضمن الأجاتب.. 

ولا cht‏ المرء إلى بذل أي جهود لبلاحظ النناقض بين ما قرره 
رجال القانون الفرنسيون في هذا المشروع وبين القواعد الواضحة 
المقررة في القانون الدولي العام colby‏ فقواعد القانون الدولي العام 
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تقرر أن الدولة نكون تحت حماية دولة أخرى ,تيقى ‏ بالرغم من 
وجودها نحت الحماية ‏ عضرا في العائلة الدولية: ها شخصيتها 
القائمة بذاتها وها رعاياها الذين يدينون ها وحدها بالولاء والتبعية 
م أن لمدولة الحامية شخصيتها المستقلة Valle yg‏ المتمتعين بجنسيتهاء 
وبناء على ذلك كان يجب أن يعتبر رعايا فرنسا في مراكش من ضمن 
الأجانب لانم لا يتمتعون بالجنسية المراكشية المتميزة تام الفيز عن 
الجنسية الفرنسية وغيرها من الجنسيات الأجنبية؛ ومعاهدة الحماية 
البرمة بين راكش Lids‏ واضحة في الدلالة على ذلك. ولكن 
الفرنسيين بالرغم من ذلك أبوا أن يعتبروا أنفسهم من الأجانب في 
هذه البلاد. 

أما من ناحية قواعد القانون الدولي الخاص فهي واضحة أيضا في 
أن الشخص عندما يوجد خارج بلاده pong‏ أجنبيا في البلد الذي يقم 
فيه سواء كانت له جنسية بلاده أو كان بدون جنسية؛ إلا إذا اكتسب 
جنسية البلد الذي يقي فيه فيعتبر من أهلهء له ما م رعليه ما عليهم. 

وما قرره قانون وضعية الأجانب في مراكش من اعتبار الفرنسيين 
متميزين عن الأجانب بالرغم من احتفاظهم ببنسيتهم الفرنسية وعدم 
اكتسابهم للجنسية المراكشية فهو ما لا يمكن"أن نجد له تفسيرا من 
تلك الفواعد القانونية وإغا هر وضع شاذ متنافض مع كل ما هو متفق 
عليه في القوائين الدولية الناصة والعامة معا. 

Sy‏ الفرنسيين ‏ عندما كانوا يضعون هذا التشريع ‏ كائرا 
يستهد فون منه غاية سياسية معينة» وهي أن يقضوا على الكيان القومي 
المراكشي لتصير هذه البلاد بعد ذلك قطعة من العراب الفرنسي؛ وقد 
بدأ الفرنسيون يقرون هذه Wad‏ ولم تمض سنة واحدة على تعهد فرنسا 
بحماية حقوق الدولة المراكشية من أي اعتداء يقع عليها. 

اوعكذا ثم تحضير مشروع حالة الأجائب أو «وضعية الفرنسين 
والأجانب في مراکش» ٠‏ صار بعد التغيير, ثم أرسل إلى العاصمة 
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الراكشية وصدر به ظهير (مرسوم) 12 أغسطس tee‏ 1913 وصار 
بذلك تشريعا مراكشيا ناهذا كفل للفرنسيون باعتبارهم ورئة 
الامتيازات الأجنبية كل ما كان أغيرهم منهاء و كفل للأجانب الآ خرين 
التتعع cont‏ الحقوق العامة التي يتمتعون بها في بلادهم. أما المراكشيون 
أصحاب البلاد الشرعبرن فقد استبعد الفرنسيون من المشروع حنى 
العبارات :التي يمكن أن يفهم منها إلحاقهم بالأجانب في السماح لهم 
بشيء من نلك الحقوق !1 

وقد تضمن الظهير (الرسوم) المذكور النص على إعطاء رعايا فرنسا 
المفيمون في مراكش الحق في المعع بنفس الحقوق التي يتمتمون بها في 
الأراضي الفرنسيةء Ly‏ الأجانب الآخرين بهم حيث تقر نهم الحق 
في اممنع بالحقوف التي أعطيت للفرنسيين ما لم يكن في قوائين ٠‏ دم 
ها بمنعهم من ذلك. وقد تج عن ذلك أن الأجنبي من غير انفرنسيين 
لا یکن لن بتمتع في مراكش بأ کار ما يتمتع به للفرنسيون من حقوق 
نظرا إلى أن asl‏ قد قرر تلك الحقوق للفرنسيين أولا ثم قاس pete‏ 
الأجانب الآخرين» ولكن هذه الطائفة الأخورة كن أن تكون أل 
عن الفرنسيين في Call‏ ببعض الحقوق متى كان في قوانين يلادها ما“ 
يمنعها من ale le‏ ويذلك أمكن الفرنسنيون أن يكونوا أكار امعيازا 
ody aly‏ ما أ نحم من حفوق هو atl‏ الأعلى الذي لا يمكن 
للأجائب الآخرين أن يتمدره. 

كا تضمن الظهير النص عل أن حالة الفرنسيين والأجانب المدنية 
وأمايتهم نحدد Wy‏ لقوانين بلادهم» وأن المحكمة اختصة بقضايا 
الأجانب هي التي تحدد جنسيئهم عند قيام التزاع حرفاء وأنه في Whe‏ 
ما إذا كان الاجنبي بدون جنسية فإن القانون الفرنسي هر الذي يحدد 
أهليته Gall alley‏ في منطقة الحماية الفرنسية؛ وأن القانون الاسبالي 
هو الذي جدد ذلك في منطقة النفوذ الاسبانيء ا أن SAN‏ الخلطة 
هي التي تقوم بذلك في منطقة طنجة الدولية, 
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ونص بعد ذلك على أن all CL‏ والتجارية قكون 
شخصيتها المعنوية مل شخصية الفرد الطبيعي؛ وأن جنسية المؤسسات 
oud‏ وفقا لقانون البلد الذي يوجد فيه مركزها الأساسي القانوفي. 

ونص فيه أيضا على أن حق التعائد في الزواج يخضع call‏ كل 
من الطرفين» وأن للفرنسيين والأجانب حق طلب الطلاق والانفصتال 
By‏ قوانيتهم الخاصة. 

ونص على أن التصرفات القانونية التي aA‏ الفرنسيون والأخائب 
في مراكش تكون صحيحة من الناحية الشكلية CFB)‏ :وفق 
الاجراءات المقررة إما في قانون المتعاقدين الوطني وإما في تشريمات 
الحماية وإما في القانون والعرف اخل. : 

وتضمن النص على أن إجراءات زواج الفرنسيين والأجائب يجب 
أن تم وفق ما هو مقرر إما في قانونيم الوطني وإما في التشريعات 
التي ستصدرها ALL‏ في موضوع الحالة المدنيةه وأن عقد الرواج 
يكون صحيحا من الناحية الشكلية إذا تم وفق القانون الوطني لكل 

من الزوجين وقت إعلان الزواج» وقي حالة عدم وجود mead‏ مم 
ذلك وفق الاجراءات المقررة في القانون الفرئسي. 

م نص عل أن الشروط الموضوعية وار المقد مضع للقانون الذي 
عينه امتعاقدون صراحة أو ضمناء رفي حالة ما إذا لم نضح نية 
امتعاقدين لا من طبيعة العقد ولا من ظروفهم الخاصة ولا من ظروف 
الال موضوع العقد OB‏ القاضي يطبق قاتون عل إقامتهم المشترك» 
وإذا لم يكن لهم عمل إقامة مشيرك ولا جنسية مشتركة فإته يطبق 
قانون العل الذي ثم فيه التعاقد. 

نص Lal‏ على أن baad‏ عقد الزواج وآثاره تفضع لقانون 

أما إذا تمءالعقد أثناء الزواج فإنه 
ana‏ کل من الزوجين وقت التعاقدء ولا يجوز للزوجين انيار 
قانون أجنبي AT‏ إلا إذا أفر ذلك قانون الزوج في الحالة BH‏ 
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وقانونهما معا في الحالة الثانية» وإذا جاز hott Lb‏ هذا القانون 
الأجنبي فإنه هو الذي يطبق في هذا الموضوع. وفي حالة عدم وجود 
عفد الزواج تخضع آثاره المتعلقة بالأموال المتقولة وغير المنقوئة, لفانون 
الزوج وقث إعلان الرواج وتغبير الجنسية أثناء الرواج لا يؤثر في النظام 
gt‏ 3 

ثم نص على أن الالترامات a‏ عن جدحة أو شبه جدحة تخضع 
لتشريعات الحماية» وكذلك الأموال التقولة وغير المنقولة وأن iy‏ 
الأموال المنقرلة والثابتة وتعيين الورثة جنضع لقانون المتوق. 

ونص على أن الأحكام الأجنبية التي تصدر من ام إحدى الدول 
التي تنازلت عن امنيازاتها القضائية تكون قابلة للتتفيذ في مراكش من 
غير إعادة النظر في موضوعها بشرط أن يككون ذلك عل سبيل البادل» 
ولي حالة الحكم بالافلاس خارج مراكش يستطيع الموظف انختص في 
الدرلة التي صدر فيها هذا الحكم س بدون حاجة إلى صدور الأمر 
بالتنفيذ ‏ أن يتمذ الاجراءات الاحتياطية والادارية الخاصة بالانلاس» 
ولكن لا ينغد الحكم إلا بعد صدور أمر خاص vali‏ 

هذه هي نصوص المواد الخاصة بوضعية الأجانب في منطقة الحماية 
الفرنسية کا وردت في ظهير (مرسوم) 12 أغسطس Be‏ 1913 

هذه هي نصوص المواد الخاصة برضعية الأجانب لي منطقة الحماية 
الفرنسية كا وردت في ظهير (مرسوم) 12 أغسطس سنة 1913, 
وسنعود إلى مناقشتها والتعليق بجليها بحسب الموضوعات المنعلقة بها فيما 
بعد 


أما في منطقة التفوذ الاسباني فنظرا إلى أن الدول صاحبة الامتيازات 

لا زالت محتفظة بامعيازاتها القضائية والتشريعية في هذه المنطقة نقد 

ظلت الام القنصلية النابعة لمذه الدول قائمة الذات على أساس 

اختصاصاتها التي فصلنا القرل فيا فيما سبق. 

أما التغيير الذي حدث في هذا الموضوع بعد بسط النفوذ الاسباني 
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على هذه النطقة فيتعلق بالشحكمة القتصلية الاسبائية حيث ألغيث 
وحلت محلها لمحا الاسبائية» وقد نشأت هذه لام oly‏ على المرسوم 
الاسباني والظهير الخليفي :الصادرين بتارم فاتح يونيه ke‏ 11914 
وحدد اختصاص هذه Sab‏ بالمرسوم الاسبافي الصادر Babe‏ 17 
فبراير سنة 1915 وهو يفضي بنقل اختصاص اغا القنصلية الأسيالية 
cell‏ كا شمل اختصاصها رعايا الدول التي لم يكن ها امتيازات في 
هذه المنطقة؛ وتصدر هذه ااج أحكامها باسم الخليفة واسم رئيس 
الدولة الاسبانية الذي له وحده الاختصاص بتعيين قضابها. 

واتبع فيما Gly‏ باختصاص هذه FAI‏ بالنسبة للمراكشيين في 
المسائل المدنية والجنائية والادارية الخطواث التي اتبعت في SAL‏ 
الفرنسية حتى فيما يخص المنازعات التعلقة بالعقار» حيث أنشأت 
إسبانيا نظاما ممائلا لنظام التسجيل العقاري الذي أنشأه الفرنسيون في 
منطقة حمايهم. وذلك لتخضع 1 
إلى الحا الاسبانية بدلا من أن تخضع للمحاكم الشرعية حسما تقضي 
به معاهدتا مدريد سنة 1880ء والجزيرة المتضراء سنة 1906. 

وفيما بخص الناحية التشريعية صدرت عدة مجموعات تشريعية 
adel‏ في هذه الحا في موضوعات القانون الجناني والقانون المدني 
وقانون المرافعات وقانون الالترامات والعقودء والقائون النجاري» 
وبعض التشريعات المتعلقة بالتسجيل والمسائل الادارية والمالية وشؤون 
البوليسء ووضعية الأجانب. وذلك بناء على مراسيم إسبانية؛ الأمر 
الذي يدل على احتفاظ هذه اهام بالامتياز التشريعي الأجنبي. وهذا 
بالاضافة إلى ما نصت عليه المعاهدة امبرمة بين فرنسا وإسبانيا سئة 
2 التي Jee‏ من حت pill‏ العام الاسباني المصادفة على جميع 
التشريعات التي بصدرها خليفة جلالة ملك مراكش في هذه المنطقة. 

أما فيما يخص التشريع الخاص بوضعية الأجاتب في هذه المنطقة 
فقد احتذى فيه الاسبان حذر الفرنسيين في منطقة .حمابتهم ولكنهم 
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جعلوا لانفسهم المركر الممتاز بالنسبة للأجانب الآخرين فى هذه 
المنطقة كا جعلت فرنسا لرعاياها المركز نفسه في الخطقة الأخرى» 
ويدل عل ذلك نفس عنوان هذا التشريع حيث ذكر فيه «وضعية 
الاسبان والأجانب في منطقة التفوذ الاسباني بمراكش». 

ويلاحظ هنا نفس الملاحظة التي أبديناها على التشريع الحاص 
بالأجائب في منطقة الحماية الفرنسيية حيث أن الاسبان لم يعتبروا 
رعاياهم ضمن الأجاب في هذه البلادء کا تفضي بذلك قواعد 
القانون الدولي العام والخاص. وختصوصا وأن وجود الاسبان في هذه 
المنطقة لا يستدد على أية معاهدة ot‏ وبين الدولة المراكشية Uy‏ هم 
مرجودون بناء على المعاهدة ١‏ بينهم وبين الفرنسيين. 

Caley‏ الوضع في منطقة طنجة بسبب وضعها الدولي فقد حلت 
Fgh‏ الختطلطة مل جميع امام القنصلية التي كانت تابعة للدول 
صاحية الامتيازات وقد أنشعت انام لنختلطة فيا بناء على اتفاقية 
باريس اللبرمة في 18 ديسمير Lolly 1923 Ee‏ بينام طنجة. 
ونظمت هذه اناكم بمفتضى الظهير (المرسوم) الذي أصدره جلالة 
ملك مراكش في 16 فبراير سنة 1924 وتنص المادة الحادية عشرة منه 
عل أن جلالته هو الذي يعين قضاة هذه احم بناء عل اقتراح الدولة 
ا القاضي» كا يقضي هذا الظهير بأن أحكامها تصدر باسم 


ويشارك في هذه انام جميع الدول الموقعة عل عقد الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 ما عدا ألمانيا والقسا وهتغاريا. أما اختصاصانيا 
pid‏ على أساس ما للمحاك الفرنسية في منطقة الحماية من 
اعحصاصات مع ملاحظة تساي مركر جميع الأجانب في طنجة 
أمامها. 

وحتى فيما يتعلق بالعقار أخمذت الحا Dal‏ جاليا من اختصاص 
الحا الشرغية في هذا المرضوع حسها نصت عليه معاهدة مدريد 
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والجزيرة ol atl‏ وأصبح النظر في العقار من اختصاص انام 
القتلطة. إذا كان النزاع حوله بين- الأجانب وحدهم أو كان العقار 
مسجلا 
وتطبن هذه انحأ جموعات من التشربعات وضعت خصيصا Lab‏ 
على أساس المجموعات التشريعية الموضوعة LB‏ الفرنسيين في منطقة 
sole‏ 

35 احتفظت الاتفاقات الدولية المتعلقة بنظام طنجة بالسلطة 
التشريعية جلالة ملك مراكش ولكن يوجد إلى جانب هذا مجلس 
تشريعي يشارك فيه المراكشيون وممثلون للدول المشتركة في الوقت 
الحاضر في نظام viele‏ 

وهناك أيضا مجلس إداري يتكون من قناصل تلك الدول وهو الذي 
ل إل جانب المندوب الملكي ‏ السلطة التنفيذية» وله علاوة 
على ذلك حق نقض قرارات المجلس التشريعي: وحق vale‏ 

وينص الظهير (المرسوم) الخاص بوضعية الأجائب في منطقة طنجة 
على نفس المواضيع التي ينص ele‏ الظهير المتعلق بهذا الموضوع بالنسبة 
للأجائب في منطقة الحماية الفرنسية» وهو في الواقع مقتبس منه؛ وقد 
نقلت أغلب مواده» بدون تغيير» ما عدا المواد التي تجعل لفرنسين 
مركا أكثر امتيازا من غورهم» فقد استيعدت وجعل مركز الأجانب 
كلهم في طنجة متساريا. 

وتنص الادة الأولى منه على Ob‏ الأجانب في متطقة طنجة يتمتمون 
بجميع الحقوق الخاصة التي Open‏ بها في بلادهم بدون شرط ولا 
ad‏ سوى القيود الموجودة في pest‏ الوطني». 

أما حق الأجائب في تملك العفار فما يزال من الوجهة القانونية 
خنظما بمعاهدتي مدريد سنة 1880 والجزيرة الخضراء سنة 1906 اللتين. 
تقضيان بإباحة هذا اتملك في الموانىء المراكشية وضواحبها إلى مدى 
عشرة كيلو معرات» وفيما عدا ذلك يشترط الحصول على إذن حاص 
130 


من الحكومة الراكشية. 
ولكن نظرا إلى أن السلطة الفعلية أصبحت في بد الأجائب في 
المناطق اثلاث كلها فقد أصبح من اليسير على الأجانب الحصول على 
هذا الاذن من الادارة وبذلك اتسع تملك الأجانب للعقار على صورة 
لم يكن من الممكن حصرها لو أن الساطة الفعلية كانت بيد الحكومة 
اغلية. وعلاوة على ذلك OB‏ السلطات الأجنبية في هذه البلاد قد 
شجعت الأجانب على الترسع في تملك العقار واستغلت في هذا السييل 
فانون نرع الملكية للمصلحة العامة فاستعملته في نزع الملكية لصالح 
الأفراد الأجانب. 
هذه هي وضعية الأجانب فيما يتعلق Gath‏ الخاصة © آلت الما 
بعد فرض الحماية على مراكش» بيد أن الفرئسيين ‏ ويقتدى بهم 
الاسبان في منطقة نفوذهم ‏ بعد أن أكدوا للدول الأجنبية الأخرى 
حرصهم على صيانة حقوق رعاياهم عادوا فرأوا أن ذلك سيجمل 
رعابا تلك الدول في مركز مساو للرعايا الفرنسيين: ولذلك yh‏ 
St‏ إصدار تشريعات تحد من حقرق هؤلاء الأجانب مسعندين في ذلك 
إلى أن تلك الحفوق ليست شخصية خالصة بل هي تعلق بالاقلم 
أيضاء ولا مناص من تأثرها بظروفه الخاصة ومؤيدين رأميم ينظرية 
العام الفرنسي المسيو هريو الذي يرى «أن الحقوق العامة ليست كلها 
et‏ مطلقة بل لايد لاكتساب بعضها على الأقل من إقام بعض 
الأعمالء ولذلك فهي مقيدة إذ أن hue‏ ما يوجد بوجود الغ 
كحرية الاعتقاه وحرية التنقل: ومنها ما لا يكتسب إلا بعد تحقيق 
وسائل اكشابها بأعمال سياسية أو اقتصادية لا يكفي فيها وجود 
الشخص فقطه. 
وعلى الرغم من ذلك فإن المقرر هر أن يتمتع الأجانب يجبي 
الحقوق العامة التي يتمتعون بها في يلادهم» بالتسبة geek‏ مناطق 
مراكش الثلاث» وإذا قيدت بعضها بقيرد ما OP‏ ذلك في إن على 
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ين الاسام 

si تارق ابن سارت‎ pom gatos حي ألا‎ SEN 
في مراكش بمختلف مناطقهاء نقد أصبحت مقاليد البلاد بأيدييم‎ 
يمكمونها حكما مباشر! فالفرنسيون في منطقة حمايتهم هم الذين يحتلون‎ 
جميع الوظائف الني لها أهمية في إدارة البلاد» فرؤساء الادارات والمصالح‎ 
التي لها سلطة فعلبة وكذلك موظفوها كلهم من الفرنسيين؛ والميزانية‎ 
المراكشية مثلا لا يشعرك أي موظف مراكشي لا في تحضيرها رلا‎ 
في تقريرها ولا في صرفهاء والاسبانيون في منطنة نفوذهم يسورون‎ 
على نفس هذه السيإسة؛ وقد أصدر القع العام الاسباني في أول مارس‎ 
 ةقطخملا سنة 1937 أمرا ينص عل أن «موظفي الادارات في هذه‎ 
بعد النواب الذين عم الوزراء الحقيقيرن  يتكونون من مديري‎ 
إدارات» ورؤساء أقسام وهؤلاء ثلاث درجات» ويتبعهم موظفون‎ 
الدرجة الأخيرة فقط جوز‎ Jy مقسمون إلى ثلاث درجات أيضاء‎ 
أن يمين بعض المراكشيين على أن لا تتجاوز نسبتهم 7 في المائة».‎ 

وهكذا انعكس الوضع بسبب ذلك فأصبح الأجتبي يتمتع جميع 
الحقوق التي كان يجب أن يتمتع بها المواطن بينا أصبح أصحاب البلاد 
الشرعيون محرومين من أبسط هذه الحقرق. 

وستعرض هنا س على سبيل الثال ‏ بعض الحقوق العامة التي 
يتمتع بها الأجانب في الوقت الحاضر. 

ففي انجالس البلدية يشارك الفرنسيرن فيا بمنطقة حمايتهم ويترأسها 
فرنسي "5 يشارك الاسبان فيها بمنطقة نفوذهم ويترأسها إسبالي؛ أما 
في منطقة طنجة فيشارك فيها جميع الأجانب المشتركين في نظام طنجة. 

وقد نشات في منطقة الحماية الفرنسية غرف استشارية للززاعة» 
والنجارة والصناعة» وكانت في بادىء الأمر تتألف من الفرنسيين 
وحدهم بطريق التعيين ثم جعلت بطريق الاتنخاب في سنة 1919 
وأنشيء إلى جانبها غرف خاصة بالمراكشيين على أساس التعيين من 
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قبل الأدارة, 

رني be‏ 1947 صدر (ظهير) حاص glam‏ الغرف المراكشية 
للزارع والتجار والصناع تأعطى هم حق الاتتخاب. 

abel Joy‏ هذه الغرف الخاصة بالفرنسيين نكونت هيفة اسعشارية 
مركزية أخرى ”ميت «بجلس شؤرى الحكومة» الفرنسي وذلك لأجل 
تدشيق أعمال تلك الغرف الحفرقة لي المدن الكبرئ وتركيزها لى هلا 
المجاس, کا نكون lee‏ شورى الحكومة؛ المراكشي على اساس 
الغوف الراكشية. ` 

ويمبتمع كل من الجلسين مرئين في الستة كل ape‏ على حدق 
ويرأسهما معا المقيم العام الفرنسي» ريتاز «مجلس. الشورى» الفرنسي 
6 يضم ممثلين تتعخبهم الجالية الفرنسية في مراكش إلى جانب معي 
الغرف الفرنسية» أما مجلس الشورىء المراكشي فلا يضم GES pr‏ 
تلك المهن الثلاث. 

ومهمة المجلسين معا هي تقديم الارشادات اللازمة للادارة ومناقشة 
الميزائية المراكشية العامة بيد أن Leahy‏ استشاري عض. 

وقد سيق أن أوضحتا أن الأجنبي لا يمكنه بي حال من الأحوال 
أن تمتع بحق سياسي خارج بلادهء ا أوضحنا أن الفرنسيين في 
مراكش يعدون من ضمن الأجاتب» ولكن مع ذلك تمد أنهم لم 
يكتفوا بالامتهازات للخاصة والعامة التي يتمتعون the‏ بل حاولوا أن 
بكتسبوا إلى جانيها حفوقا سياسية كان من أخطرها محاولة تكوين دائرة 
أثتحابية من بينهم نواب بالبرلمان الفرتسي» وقد بذلوا في سيبل ذلك 
عدة محاولات كانت دائما تقابل بالمعارضة الشديدة من مراكشى 
حكومة وشعباء ربع ارين خب أذ ميد Bie‏ ملك مراكش برقع 
الأمر إلى مجلس A‏ ولم ينته الصراع بين الفرنسيين والراكشيين 
في هذه السألة بعد. 
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أما لي طنجة فلم يكن فما سوى غرف تجارية أجبية ثم etl‏ 
غرفة تجارية مراكشية منذ سنتين فقط. 

Uy‏ في منطقة التفوذ الاسباني فيوجد يها غرف تبارية. ae‏ على 
آساس التعيين» ولكن لم يعد لها أي تألير عملي بعد أن تكونت في 
18 يوليه سنة 1937 بأمر من المقم العام الاسباني «اللجدة الاقمصادية 
التي تضم نائبا عن gill‏ العام رئيسا طاء ونواب الاي والأشغال العامة 
والشؤرن الوطية ومثلين لبعض المصالح الاسبانية مثل الجمارك 
وغيرهاء كا تضم محافظ تطوان المراكشي الذي ليس له أن a‏ 
اجتاعاعبا إلا إذا رأت اللجنة استدعاءه» وليس له حق في النصويت. 

هذه اللجنة هي التي تسيطر بالفعل عل جميع المسائل الاقتصادية 
والتجارية في هذه للتطقة, ‏ , 

ومن الناحية التجارية ad‏ أن الرضعية فيها منظمة بما تقضي بد 
معاهدة الجزيرة من سياسة ld‏ الفتوحه في حرية التجارة Qe‏ 
الدول» ولكن من الناحية العملية سارت كل من فرنسا وإسبانيا في 
النطقتين عل العمل لعرقلة التجارة الخارجية بالتشبة للدول الأعرى» 
وذلك لأجل احتكار الأسراق في مراكش chad‏ وقد Wanted‏ نظام 
#مراقبة النقدامنذ قيام الحرب العالية الأخيرة إلى الآن bea‏ على 
البضائع الأجنية الأخرى كيرا من We‏ الذي حل ني 
الولايات المتحدة الأمريكية على رفع الأمر إلى انحكمة العليا في أمريكا 
التي قضت أخيرا بوجوب الرجوع إلى سياسة «الباب المفتوح» وعدم 
تمي البضائع الفرنسية عن البضائع الأمريكبة في أسواق مراكش. 

وفيما يتعلق BAL‏ الدينية نجد أن نطاقها قد ازداد اتساعا 
وبالخصوص بعد أن صدر المرسوم sal‏ القاضي بإخراج سكان 
جبال الأطلس من نظام الشريعة الاسلامية سنة 1930 وتكوين مراكز 
تبشيرية واسعة النطاق لتحويل الأهالي عن دياناتهم إلى الدياثة اأسيحية 
بكل الطرق Sabb‏ ويقوم الاسبان في هذا السبيل بمجهودات كبيرة 
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لفرض ISS‏ على سكان القبائل في متطفة نفوذهم ويستغل 
رهبانهم Sartell‏ في كل مكان ما يحيط بالأهالي من كوارث صحية 
wiley‏ ماحقةت وتشرف السلطات الفرنسية والاسبانية على حركة 
البشير هذه فتمدها بالتفوذ والمساعدات المالية حيث تقرر ها مبالغ 
ضخمة لي كل سنة من ميزائية الدولة المراكشية, 
أما حرية التنغل فهي مكفولة لجميع الأجانب ما عدا الأماكن 
العسكرية أو نحرها الحرم ارتيادها عادة في جميع البلادء ولي الوقت 
الذي تمد فيه حرية التتقل مكفولة للأجانب على هذا النحو نهد أن 
المراكشي لا يمكنه يتتقل داخل بلاده بين المناطق الثلاث إلا إذا 
حصل على جواز سفر وتأشيرة VIE dot‏ يمكنه التتقل بين بعض 
الجهات أو بين ted‏ وأخرى دال كل من منطقتي الحماية الفرنسية 
والنفوذ الاسباني إلا بإذن خاص من السلطات الادارية. 
ويتمتع الأجانب A‏ واسعة في تعليم أبنالهم فيؤسسبون المعاهد 
الحرة علارة على المعاهد الحكومية ألخاصة بهم وتخصص الفرنسيون 
والاسبان مبالغ ضخمة في الميزانية المراكشية SU‏ على ples‏ أبناء 
الأجاب : ولي الوقت الذي af‏ فيه زهاء مليوني طفل مراكيشي لا 
يعمدو المدارس التي es‏ نهد أن جميع أبناء الأجائب في مراكش 
دون استشناء مدارس grag‏ وتعلمهم نفس التعلم الذي يتلقاة 
مواطنوهم في بلادهم. 
واحتق التقاني مكفول goat‏ العمال الأجائب في مراكش بتدضى 
at‏ 24 ديسمير سنة 1936 وهو يقضى بجعل هذا Lake ght‏ 
بالعمال الأوربيين وحدهي Ub‏ بالتسبة للعمال المراكشيين فقد صدر 
في 24 يوليه Le‏ 1938 ظهير ينص عل أنه : «يعاقب بالسجن 
المتراوح بين 5 أيام وئلائة شهور وبغرامة تتراوح بين الخمسمالة 
Edy‏ فزنك كل مراكشي انخرط في نقابة أو اناد أو اشتراك أو 
تكعل نقاي أو أية منظمة ثقابية من أي نوع كانت سواء كانت هذه 
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المنظمة مؤسسة طيقا للمعناد أو GI‏ ونفس العقاب بقع عل أي 
مراكشي عمل على الانخراظ أو حاوله Wh‏ وسيلة كانت أو أدخل 
غره من الراكشيين في النقاية ... الح وكذلك كل مراكشي وزع 
أو كلف من يبوزع بأجر أو بدوئه أوراق الاشتراك في التقابات». 

ومن ناحية حرية النشر والتعبير يتمتع الأجانب بحق إصدار 
الصحف والنشرات الدورية وغير ذلك من وسائل التعبير عن الرأيء 
ولا يتطلب منبم ذلك سوى إجراءات عادية بسيطة من صحف أو 
نشرات؛ وقد صدر بتنظيم الصحافة والنشر في منطقة الحماية الفرنسية 
ظهير 27 hal‏ سنة 1914 ثم Jue‏ بظهيري 9 wid‏ سنة 1918 و20 
نوفمبر سنة 1920. 

وتنص المادة السابعة منه على : «أن كل جريدة أو نشرة دورية 
يمكن صدورها بدون رخصة خاصة عدا الشروط المقررة في الادة 
الرابعة والناسعة» بيد أن كل جريدة أو نشرة دورية مكتوبة ولو في 
جزء منها باللغة العربية أو اللغة العبرية لا جوز صدورها إلا بإذن 
خماص بصدر به قرار من رئيس الوزراء» وهذه الرخخصة يجوز سحيها 
إدارياء وني حالة Ula‏ تطبق العقوية المقررة في المادة السادسة على 
كل من صباحب الجريدة والمسؤول عنها وصاحب inal‏ 

وتنص الادة الثامنة على «أنه يجب أن يكون المسؤول عن الجريدة 
فرنسيا إذا كانت تصدر باللغة الفرنسية» ومراكشيا إذا كانت باللغة 
العربية أو اللغة العبرية ولو جزئياء وإذا كانت بلغة أوربية أخرى يجب 
أن يكون المسرُول تابعا للبلد الذي تصدر الجريدة بلفته». 

وتنص الادة التاسعة على «أنه قبل صدور أية جريدة أو نشرة دورية 
يبب على السؤول عنها أن يقدم الببانات الآنبة الى حكمة فرنسية في 
مراكش إذا كانت الجريدة ستصدر بلغة أوربية. أما إذا كانت ستصدر 
باللغة العربية أو العبرية فن هذه البيانات تقدم الى الكاتب العام 
للحماية؛ وهذه اليانات هي : 1 
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عنوان الجريدة ‏ وطريقة صدورها ‏ واسم المسؤول وعنوائه 
وجنسيته وعنوان الطيعة سد وتعيين اللغة التي ستصدر بها وذكر 
قار الرخصة إذا كانت الجريدة باللغة العربية أو العبرية ‏ وشهادة 
يدفع الضمان المالي. 

وتنص المادة السادسة عشرة على أن تروج الصحف والنشرات 
الدررية الصادرة خارج مراكشء وكذلك إصدار النشرات الدورية 
اغررة باللغة العربية أو تروجها يمكن منعها بقرار خاص يوافق عليه 
il!‏ العاما. i‏ 

ويلاحظ من هذا أن الأجاب لا متاجون في إصدار صحفهم الى 
pat!‏ على إذن .سايق Wy‏ يكتفون بإعلام حكمة فرنسية وتقديم 
البيانات المذكورة في المادة التاسعة» فإذا لم يتلق المسؤول عن الجزهدة 
الأمر من ASAI‏ بالمعارضة اكتسب الحق في إصدار age‏ ينا لا 
تجوز للمراكشي إصدار أية جريدة باللغة العربية إلا بعد المحصول عل 
ih‏ خاص بصدر به قرار من رئيس الوزراء. 

كا بلاحظ أن الأررني إذ يقدم المشار اليا الى Ky USA‏ 
يذلك ضمانة قضائية تحول دون مصادرة صحيفته إلا إذا صدر بذلك 
حكم من aS‏ أما بالنسبة للمراكشي فقد نص على جراز مصادرة 
صحيفم بمجرد A‏ إداري ونص على جواز سحب الرخصة. مته في 
أي وقت شاءت الادارة من غير أن يكون له حتى حق العارضت 
BL,‏ أراذ الراكشي أن يصدر صحيفة بلغة أورية فلا بد من تعيين 
مسؤؤل أورني عن جريدته. 

وقد ظلت الوضعية على هله الحال إلى أن قامت الحرب العالمية 
الأخبيرة فصدرت عدة ظهائر نظمت الرقابة على الصحف والتشراث 
صدر الأول مها في 29 اغسطس نة 9 ثم اتبع بظهالر أخرى 
تقر يمرجبها إنشاء الرقابة العامة على المطبوعات وإعطاء حكام النواحي 
خق مصادرة كل مطبوع من شأنه أن يضر بالدفاع الرطني gary‏ إذاعة 
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أي شيء يخدم مصلحة أية دولة أجنبية أو يضر الجيش أو الجماهير. 

أما في منطقة النفوذ الاسباني ققد صدر ظهير خليفي في 22 يوليه 
سنة 1928 ينص على أن سلطة منح تأسيس الصحف تكون بيد الم 
العام الاسباني كا أن له الحق في إلغاء ومصادرة أية جريدة: وله ال حى 
أيضا في إنشاء الرقابة متى شاء ومنع دول المطبوعات من الخارج. 

ويتمتع الأجانب eh‏ تكوين الجمعيات بناء على الظهير الصادر في 
4 مايو ten‏ 1914 الخاض GA‏ إنشاء الجمميات» وهو ينض على 
نوعين متها ؛ الأول المجمعيات العلنية المرخص lb‏ والثاني الجمعيات 
ذات المصلحة العامةء ويم النوع الأول بتقديم البيائات الجؤعرية عن 
الجمعية وأغراضهاء وللادارة gh!‏ المطلق في السماح بتأسيسها بعد 
ذلك أر منعها في بحر ثلاثة أشهر من تقدبم الطلب فإذا لم تصدر 
الادارة معارضتبا abil‏ هذه المدة عد ذلك ترخيهما منها بتكوينهاء على 
أن ييقى لها الحق دائما في سحب هذا الترخيص. 

ويشمل النوع الثاني المؤسسات التي يقوم بإنشالها فرد أو أكار 
وتعترف لما الحكومة بأنها ذات مصلحة عامة وينبني على ذلك 
اكدسابها للشخصية المعنوية التي تسمح ها بتقبل اغبات والتقاضي 
باسمهاء وأغلب أغراض هذا النوع هو تحقيق الخدمات الانسانية مثل 
الجمعيات الخيرية ونحوهاء ولا يم إنشاء هذا الترع إلا بإذن صرح 
le‏ من الادارة. 

وبالرغم من أن هذا التشريع عام بالسسية للمواطنين وللأجاتب فإنه 
من الناحية العملية يكاد يكون خاصا لفائدة الأجانب» فكل طلب 
يتقدم به الوطنيون في هذا السبيل يقابل بالرفض» ينا تقدم جميع 
التسهيلات للأجانب اتأسيس: ما يشاؤون من الجمعيات» ويكفي 
للعدليل على ذلك أن نذكر أنه وفقا لاحصاء رسمي صادر في سنة 
6 ع 1947 بوجاد في منطقة الحماية الفرنسية وحدها حوالي 80 
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جمعية رياضية خاصة بالأجانب في مقابل 3 جمعيات رياضية فلس 
اللرطنيين. 

أما الجنعيات العامة فقد نظمت أولا بمقتضى ظهير 26 مارس سنة 
4 الذي ينص على أن الاجتاعات العامة حرة من غير حاجة 
إذن سابقء Maly‏ يجب أن تعلن الادارة تيل ميعاد الاجهاع على الأقد 
باريع وعشرين ساعة بالغاية من الاجتياع رمكان انعقاده ويأسماء 
المنظمين له» فإذا لم ترغب الادارة في الموافقة أبلغتهم الأمر جنع 
وسارت الا ارة على التساعل مع الأجانب في عقد ما يشاؤون من 
اجتاعات في حين أنه لم يحصل في يوم ما أن تركت أي اجاح عام 
ينظمه الوطنيون يم دون- أن wank‏ 

dy‏ 4 مازس سنة 1945 صدر أمر من السلطات الغرنسية ينص 
عل أ Ct ate StS‏ عار خخاص إلا برخصة سابقة هن 
الولاة المسكريين بعد أحذ رأي ولاة المراقبة الحليين. ey‏ أن at‏ 
طلب الرخصة مواطنان فرنسيان ويرفعاه للجهات الختصة قبل موعد 
الاجهاع بان وأربعين ساعةء والذي يلك حق الكلام أثناء الاجتهاعاك 
العامة .والخاضة هم الفرنسيون وحدهمء ويجب أن تكون اللغة 
الفرنسية هي اللغة المستعملة في الاجتاع علاوة على أن لممثل السلطات 
الفرنسية حق الحضور وحق إصدار الأمر عل الاجقاع». 

أما حرية التظاهر فينظمها نفس الظهير السايق الذكر فينص على 
تحريم التظاهر المسلح أو النظاهر الذي فيه حطر على النظام والأمن 
العام وإباحة ما عداه بشرط الاحتفاظ للادارة GA‏ المنع. 

أما في متطفة. النفوذ. الاسباني فإن .تأسيس الجمعيات وعقد 
الاجتاعات العامة والتظاهر كلها حاضعة لسلطة المقم العام الاسباني. 

وقبل أن نحم هذا الفصل نريد أن نناقش مسألة ذات أهمية tay‏ 
هي إصدار رئيس الجمهورية الفرنسية مراسيم لأجل أن تطيق فى 
Se‏ 
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وقد رأينا أن انحا الفرنسية في منطقة الحماية الفرنسية قد أنشعت 
بناء على المرسوم الصادر في 7 سبتمير سنة 1913. وقد ذكر في صدره 
أنه صدر «بناء على القانون الصادر في 16 يوليه سنة 1875 وعلى 
الفانون الصادر في 15 يوليه سنة 1912 الذي يفول لرئيس الجمهورية 
الفرنسية الحق في المصادقة والتنفيذ إذا لزم الأمر على معاهدة الحماية 
المبرمة في 30 مارس سنة 1912 وبناء على allt‏ التاسعة من المعاهدة 
المبرمة بين فرنسا ily‏ وعلى المادة 24 من المعاهدة المبرمة بين فرنسا 
وإسبانياء وبناء عل معاهدة الحماية وعلى الحخصوص الواد الأولى 
والرابعة tly Really‏ 

هذه هي النصوص التي استند علوها رئيس الجمهورية الفرنسية في 
إصدار المرسوم السالف الذكر» ا استند عليها في إصدار مراسيم 
أخرى لأجل أن تطيق في مراكش. 

ويجب أن نذكر في هذا الصدد أن القواعد العامة في القانوف الدرلي 
العام واضحة في أن المعاهدات التي .تيرم بين دولتين لا يمكن أن تنشيء 
أي اترام على دولة BL‏ لا تكون قد شاركت فيا بأي the‏ من 
الصغات» ا أن العشريع الذي يصدر fete‏ أية درلة يبب أن لا 
يتجاوز حدود إقليمها ؛ فإذا وضعت دولة تشريعا ما لأجل أن يطبق 
في أراضي دولة أخرى كان هذا التشريع باطلا وعد في نفس الوقت 
اعتداء على سيادة الدولة الأخيرة» ولم يكن هناك اتفاق صرح بين 
الدولتين على هذه المسألة. 

وعلارة على ذلك جد أن الدستور الفرنسي ينص على أن القوانين 
الفرنسية يقف تطبيقها عند حدود الأراضي الفرئسية. 

وإذن فن المعاهدتين المعقودتين بين فرنسا من جهة وأئانيا وإسبانيا 
من جهة أخرى لا بصح أن يستند عليهما رئيس الجمهورية الفرئسية 
في إصدار مرسوم منه لأجل أن يطبق قي مراكش ؛ لان الدولة 
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الراكشية م تشارك فيهما بأية صفة من الصفات» ولذلك فهي لإ 
pz‏ يما فيهما. 

وكذلك القانوئان الغرنسيان المذكوران لا يصح الامنتناد bag‏ في 
هذا الصدد لأن التشريع الفرنسي لا يمكن أن يطبق إلا في الأراضي 
الفرنسية وحدها وفقا لا نصن عليه الدستور الفرنسي and‏ 

علاوة على أن كلتا العاهدتين ‏ وكذلك القانونان ‏ لا ند 
فما أية عبارة تنص عل إعطاء الحق لرئيس الجمهررية الفرئسية في 
إصدار مراسم للتطبيق في مراكش ؛ فلمادة الثامنة من القاتون الفرنسي 
الصادر في 16 يوليه سنة 1875 UL‏ تنص عل حق رئيس الجمهورية 
الفرنسية في إبرام المعاهدات مع الدرل الأجنبية» وفانون 15 يزليه سنة 
2 إما هو حاص بحق المصادقة على معاهدة الحماية وتنفيذها ‏ 
هي في تصوصها المصادق ple‏ الطرفين» والمادة التاسعة من 
المعاهدة الفرنسية الألمانية, Bally‏ 24 من المعاهدة الفرنسية الاسبانية 
خاصتان بإلغاء الامتيازات الأجنبية في مراكش. 

أما الشيء الذي يمب الرجوع اليه في هذا السبيل فما هر 
الاتفاقات elt‏ بين فرتسا ومراكش» وقد أشير في صدر المرسوم إلى 
معاهدة الحماية وإلى المواد الأول والرابعة والخامسة منها بصفة خاصة. 

وبالرجوع إلى هذه المواد 2d‏ أنها لا يوجد فيها ما يدول أي حق 
رئيس الجمهورية الفرنسية في إصدار مراسيم لتطبق في مراكش» بل 
فييا على العكس ما ينعه من ذلك. 

فائادة الأولى تنص على أن المتكومة الفرنسية قد اتفقت مع جلالة 
السلطان عل تنظم الحكومة المراكشية» وعلى إنشاء نظام جديد في 
مراكش يسمح بإدخال الاصلاحات الادارية والقضائية... الح ١‏ 
ترى المكومة الفرنسية فائدة من [دخالهاء وأن فرنسا تنعهد بانحافظة 
على الوضعية الدينية وحومة السلطان ومكانته وتطبيق الشريعة 
الاسلامة فى هذه البلاد. 
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فهذه اللأدة صريمة في أن مهمة الحكومة الفرئسية UL‏ هي مساعدة 
الحكومة المراكشية على تنظيم نفسها وعلى إدخال الاصلاجات المشار 
dell‏ وليس فيها ما يدل على منح رئيس الجمهورية الفرئسية حق 
إصدار مثل تلك المراسم. 1 

وامادة الرابعة تنص على أن جلاثة السلطان سيصدر أوامره بالتدايير 
التي يقتطها نظام الحماية الجديدء ولم يصدر جلالته # بعد ذلك 
س ما يفول لرئيس اللجمهورية الفرنسية GH‏ في إصذار مراسيم للتطبق 
في مراكش. 

والمادة الخامسة تنص على أن All‏ العام الفرنسي هو الذي SE‏ 
حكومته لدى جلالة السلطان» وأنه هو الوسيط الوحيد بين. جلالته 
وبين الممثلين السياسيين للدرل الأجنبية الأعرى» وأن له الحق في 
:المصادقة على جميع. التشريعات التي يصدرها جلالته. 

فهذه الادة لآ تعطي أي حق من.ذلك القبيل لرئيس الجمهورية 
وتنص هي والادة الرابعة ‏ على أن جلالة سلطان مراكش هو 
الذي بيده السلطة التشريعية في هذه البلاد ‏ وإن كانت مقيدة GA‏ 
المصادقة من المقيم الفرنسي ‏ وما دامت فرنسا قد اعترفت بهذا SAU‏ 
لجلائته. والتزمت في المادة الأولى باحافظة على ما لجلالته من حقوق 
ققد كان يجب أن لا يكون في مراكش سوى ما يصدره جلالته من 
تشريعات. 

وبهذا Sy‏ أن جميع المراسم التي أصدرها رئيس .الجمهورية 
الفرنسية لغطيق في مراكش ليس th‏ أساس قانوني صحيح» وتعد اعتداء 
على السلطة. التشريعية المواكشية وحرقا لمماهدة الحماية نفسها. 

وبنطيق ما ذكرناه هنا على المراسي التي أصدرتها إسبانيا لأجل أن 
تطيق في منطقة نفوذها من باب أولى OY‏ وجود الاسبان في هذه 
المنطقة ليس مبنيا على أية معاهدة يون إسبائيا ومراكش» وإفا هو بتي 
عل إتفاق حاص بين إسبانها وفرنسا. 
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الفصل الثامن 


مسائل الجدسية 


يعتدر موضوع الجنسية من أهم المواضيع الأساسية التي ها صلة 
وثيقة OLS‏ الدولة وسيادتهاء وتظهر أميته بصفة خاصة عندما نجد 
كل بلد لا يخلو من وجود أجانب فيه إلى جاتب الرطنيين؛ فمن 
الطبيعي أن Lag‏ علاقات قانونية بين العنصرين؛ وكثيرا.ما تؤدي مثل 
هذه العلاقات إلى مشكلة تنازع القوانين حول الوصف القانوتي الذي 
يكيف به التزاع وحول الحكمة earl‏ بالقضاء فيه» ويكون نحديد 
الجنسية في هذه MLE‏ أمرا أوليا ضروريا. 

ونظرا إلى الصعوبة التي توجد في تحديد جنسيات الأجاتب المجعددة 
بتعدد أنواعهم تعخل الجنسية الوطنية في كل بلد هي الأساس حيث 
بسهل تحديدها فييقى كل شخص غير موصوف ببا معدودا من 
الأجانب. 

وقد تطورت البادىء العامة في التشريعات التعلقة بالجنسية فصار 
يسمح للفرد أن بقل إلى جنسية أخرى بعد أن كان بمنوعا من ذلك 
عندما كان ولاه لرئيس دولته الأصلية بعد ولاءا دائماء واستفر الرأي 
على أن يرك لكل دولة الخرية المطلفة في تنظ جنسيتها مهما تعارض 
تشريعها في هذا الشأن, مع مصالم الدول الأخرى» وذلك يسبب 
ارتباط الجنسية بكيان الدولة وسيادتباء OY‏ وجودها مرهون بوجود 
أفرادها الحاملين لجنسيتها ؛ فإذا قل عددهم أو زاد أثر ذلك في ELS‏ 
السياسي والاقتضادي والاجتاعي» ولا يرد على حرية الدرلة في هذا 
الصدد إلا الفيد المتفق عليه في القانون الدولي العام وذلك يعدم 
السماح ها بفرض جنسيتها على الأفراد الذين لا تريطهم بها روابط 
معقولة ولم يولدوا في أراضيا. 


ويترتب على تحديد جنسية الفرد تمتعه بالحقوق العامة والخاصة 
داخل بلاده وبالفوائد التي ag‏ له المعاهدات التي تبرمها درلته مع 
دول أخري. 1 5 

وهناك أساسان للجسية : الأول oe ls‏ الدم الذي يتبع بمقتضاه 
الاين ald‏ في جنسيته سواء في دال البلاد أو خارجهاء والثاني هو 
عبد حن الأقلم الذي تفرض بمرجبه جنسية الدؤلة على كل مولو 
في أراضيها سواء كان أبواه وطنيين أو أجنيين: وتختلف الدول في 
تشريعاتها ؛ فمنها من يتخذ Glad‏ معا. 

وم يعرف تنظم الجدسية على هذا الأساس الحديث إلا منذ الفرن 
الثامن عشرء وم يؤخد به لي بعض البلاد الاسلامية إلا مب أواخر 
القرن العاسع عشرء لما في مباديء الجدسية الحديئة من WE‏ جوهرية 
لجاديء الفانون العام الاسلامي لأن الشريعة الاسلامية تفرق في 
الحقوق والواجبات بين المسلمين والذميين» pany‏ المستأمنين ضيوفا 
مقيمين في دار الأسلام إقامة مؤقة» بها تسوى مباديء الجدسية Ab‏ 
بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بقطع النظر عما ينهم من 
اختلاف في الدين وتضع الأجبى في مركز اقل من مركز المواطن 
في أغلب الأحيان. 

ely‏ بالجنسمة إما أن يكون بطريقة أصلية وإما أن يكرن عن 
طريق التجنس» ولككل منبما فواعده الخاصة التي ينظم يبا ۴ أن لكل 
منهما أحكاما وآثارا رتب عله وقد تكون آثار penal‏ فردية تسمل 
بما on‏ الفرد من حفوق عامة وحاصة وما يجب عليه من واجيات» 
وقد تكون جماعية Grid‏ زوجقه وأولاده. 

وبالرغم من أن كل دولة حرة في تنظم 05 جنسيتها بالطريقة 
التي تراها ملائمة Lyla‏ الخاصة, فإن أغلب الدول تعمل في الوقت 
الحاضر بمحض ابتيارها على استیعاد كل ما من شأنه أن بقلل من 
حالة تعد الجنسية إذ كثير! ما يحصل أن يكون متمنعا کار من Tan‏ 
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واحدةء ويقع ذلك عند ما يولد مولود لشخص تأخذ بلاده بیدا حق 
الدم على أرض بلد أجنبي يأخذ ببداً حق الاقلم. 

ونظرا .ما Le‏ عن ذلك من مشاكل تعمد الدرل من تلقاء أو 
بالاثفاق مع بعضها لاجتناب ما يؤدي لتعدد الجنسية. 

ومن OWL‏ التي Les‏ عنها أيضا كثير من المشاكل حالة عدم 
الجدسية وعلى الخصوص فيما يتعلق بتحديد المركر المدني لفاقدي 
الجنسية. ولذلك تعمل الدول على التخقيف من الآثار التي تنشأ عن 
هذه ULI‏ 

وتفقد الجنسية في بعض الأحوال بسحببا كعقوبة: dy‏ بعض 
الأحوال الأخرى بالتنازل ue‏ لتفادي تعدد الجنسيةء ريكون ذلك 
بالنسبة للجنسية الأصلية المقروضة أو بالنسبة للمكتسية باجنس على 
أن الجسية الأصلية تكون عادة مكفولة بضمانات أكثر. 

وكا يتمتع الأفراد الطبيعيون بالجنسية قد يتمتع بها أيضا الأشخاص 
A pall‏ مثل المؤسسات والشركات والجمعيات العامة كا يتمتع be‏ 
بعض الأشياء مثل السفن والطائرات» ولكن جنسية الأفراد الطبيعية 
ale?‏ اختلافا جوهريا في طرق اكتسابها وأحكامها وآثارها عن 
جنسية الشخصيات المعنوية» وذلك. نتيجة للفروق بين الفرد الذي له 
شخصية طبيعية وبين المؤسبات التي تفرض ها الشخصية فرضا 
gle‏ 

ومن المسائل الحامة في الجنسية طرق إلباتباء وتظهر هذه الأهمية 
بصفة نخاصة عند ما يقوم نزاع بين أفراد من جدسيات مختلفة» ولذلك 
تعمد أغلب الدول إلى القص في تشريعها على وسائل إثبات الجنسية 
وقت وجود النزاع حول تحديدها. وموضوع إثباتها إما أن يعهد إلى 
القضاء وإماء أن تتكفل به جهة إدارية معيئة, 

ثلك هي المبادىء العامة التي تعلق بمسائل الجنسية» وقد رأينا أنه 
Shey at‏ الجدسية الوطنية أساسا لتحديد الجنسيات الأجنبية 
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الأغرى ولو أن الوضع كان طبيعيا في مراكش GAS‏ الجنسية 
الراكشية هي الأساس لتحديد الجسيات الأجنبية الأخزى» ولكن 
الفرنسيين وضعوا تشريعات خخاصة بالجنسية الفرنسية في مراكش 
اتهذت هي الأساس لتحديد الجنسيات الأخرى. ولذلك فلا مياص 
للمرء من عرض هذه التشريعات الخاصة بالجنسية الفرنسية في مراكش 
ما دامت الجنسية المراكشية قد أهمل تنظيمها ا سنرى. 

أصدر :رئيس الجمهورية الفرنسية في 29 أبريل سنة 1920 مرسوما 
خاصا بتجنس الأجائب المقيمين في مراكش بالجنسية الفرنسية. وقد 
نص هذا اكرسوم على hh‏ يمكن (للأجنبي) من غير .رعايا السلطان 
أن يتجنس بالجنسية الفرلسية إذا كان بالغا سن الرشد متي أقام في 
مراكش أو فرنسا أو الجزائر أو تونس ثلاث سنرات على أن تكون 
إقامته الأعيرة في مراكش؛ ولكن إذا قدم خدمات جليلة لفرنسا 

i‏ منه بإقامة مدة سنةه ونص فيه أيضا عل أنه SE‏ لروجة 
الأجدبي pine)‏ بالجنسية الفرنسية ولأبنائه اليالغين سن الرشد أن 
يتجدسوا بالجنسية الفرنسية مى أراذوا ذلك باون قيد ولا شرط: ج 
نص فيه على oh‏ الأبناء الذين م ييلغوا سن الرشد لأب أر آم أجدبيين 
امتجنسون بالجدسية الفرنسية يصبحؤن فرنسيين» وهم ححق التنازل عنها 
إذا طلبوا ذلك بعد يلوغهم سن الرشدا. 

ا نص فيه على Oh‏ الفرنسي الذي يفقد جنسيته وفقا Sp‏ 
الفرنسي يمكنه أن يسترجع جنسيته الفرنسية معي أقام في مراكش Shy‏ 
الزوجة الفرنسية التي. فقدت جنسيتها الفرئسية بسبب زواجها ثم 
انقضى هنا الزواج UKE‏ كذلك استرجاع جنسيتها بالاقامة في 
مراكش». 

وبعد أن عرض المرسوم الأحكام السابقة ذكر الأجراعات التي يتم 
مقتضاها التجنس بالجنسية الفرنسية أو التدازل عنها في مراكش؛ وهي 
جميعها من اختصاص السلطات الفرئسية 'في مراكش والحكومة 
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المركزية الفرئسية في اريس 

وي 8 لوفمير سنة 1921 أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية 
مرسوما آخر نخاصا بالجنسية الأصلية الفرنسية في مراكش فنص فيه - 
على أنه يحبر فرنسيا كل من ولد في منطقة الحمابة الفرنسية بمراكش 
من أبوين أحدهما تابع كأجنبي للمحاج الفرنسية في مراكش ومولود 
فاك ويتبت نسب المولود وفقا للقانون الفرنسي أو لقانون أبويه قبل 
بلوغه سن الرشد وإذا كان القانون الفرنسي لا يسمح بأن يحسب 
الأبوان جنسيتهما على الابن فيجوز له في هذه الخالة أن يتنازل عن 
الجنسية الفرنسيةء ولكنه إذا لم بفعل ذلك pach‏ فرئسياه. 

وقد صدر ظهير مراكشي في 8 تومير سنة 1921 (أي في نفس 
تارج المرسوم الفرنسي السابق) حاص بالجنسية المراكشية ويدكون من 
مادة واحدة نصها كا يأتي : يبر مراكشيا ‏ مع استلناء الفرتسيين 
الوطنيين والمواطنين والتابعين لفرنسا من غير المراكشيين ‏ كل من 
ولد في مراكش من أبرين أجنبيين ولد أحدهما في مراكش». 

هذه هي جميع التشريعات التي صدرت لتنظم الجنسية في مراكش» 
وقد حدد المرسوم الفرنسي الأول طرق اكتساب الجنسية الفرنسية 
عن طريق التجنس في مراكش فجعل لذلك أريع وسائل : 

الأول إقامة الأجنبي من غبر رعايا السلطان بعد بلوغه سن الرشد 
بمراكش أو فرنسا أو الجزائر أو توتس مدة ثلاث سئوات أو te‏ 
واحدة إذا قدم لفرنسا خدمات جليلة. 

فهذه الوسيلة تفتح الباب على مصراغيه أمام كل أجنبي برغب في 
التجنس بالجنسية الفرنسية: .ولاشلك أنها وضعت بهذا الشكل لأجل 
أن تسهل السبيل أمام الأجانب المقيمين في مراكش ليصيروا فرنسيين 
فيتمتعوا بالمركز الممتاز الذي يتمتع به الفرنسيون في هذه البلا 
بالاضافة إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف وطأة الالترامات البي 
تعهدت be‏ فرنسا للدول المتنازئة عن امتيازاتها مثى. أصبح رعايا تلك 
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الدول من الفرنسيين» كا أن رغية نتحقين غايتها الاستعمارية كانت 
من أهم الدوافع إلى جعل التجنس بالجنسية الفرنسية في مراكش بهذا 
الحد من اليسر. 

والتجنس عن طريق الاقامة معمول به في أغلب قوانين الجنسية 
بمختلف البلادء ولكنه يختلف اختلافا جوهريا عما نص عليه في 
المرسوم الفرنسي» فييها A‏ الاقامة في البلاد الأخرى تعد ققط من 
الوسائل التي تسهل على الأجائب طريقة التجنس تجدها في المرسرم 
الفرنسي تنح الجنسية الفرنسية يقوة القانون. 

وقد أكتفى هذا المرسوم بتحديد مدة الاقامة ثلاث ستوات بالرغم 
من التتيجة الخطيرة التي تترتب على ذلك بيغا تمد الدول التي تجعل 
لإلافامة جرد ومميلة لطلب التجنس لا لأحذه بالفعل ASTY‏ في دة 
الاقامة بأقل من عشر سنوات. 

ولا يشترط المرسوم الفرنسي هنا أي شرط آخر على الأجنبي الذي 
يعجدس بالجنسية الفرئسية في راكش سوى الاقامة لمدة ثلاث مننوات 
أو سنة واحدةء أا قوانين الجنسية في البلاد الأخرى فتشترط زيادة 
على ذلك.عدة شروط أخرى منبا حسن السير والسلوك أثناء تلك 
الاقامة وخلو الأجنبي من سوابق إجرامية؛ وأن تكون إقامته مستمرة 
حتى يدل ذلك على أنه قد اندج في الججمع الذي برغب في العجحس 
eit‏ 

bb‏ عرفا أن هذه التسهيلان التي اشعمل عليها المرسوم القرنسي 
خاصة بالتجس بالجنسية الفرنسية في داخخل مراكش ولا تسرى 
أحكامها على الأجانب المقيمين بفرنسا نفسها عرفا أن الغرض ما 
إننا هر استكثار الجالية الفرنسية في مراكش ونحقيق الأغراض السياسية 
والاستعمارية التي أشرنا shal)‏ 

أما في داخعل فرنسا فتجد أسحكاما أخرى في القانون الفرنسي تجعل 
من الصعب عل الأجنبي حصوله على الجنسية الفرنسية عن طريق 
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العجبس بالاقامةء فلأجل أن ينمكن من ذلك يلزمه أن يحصل أولا 
على الاذن بالاقامة من SH‏ الفرنسية يقصد التوطن وأن يم إقامة 
مدة عشر سنوات بدون انقطاع في الأراضي الفرنسية ابتداء من بلوغه 
سن الرشد. 

ومن احية أعرى نجد أن المرسوم لا يشترط للحصول على هدا 
النوع من الجتسية الفرئسية الذي لا يرى مفعوله إلا دال مراكش 
قضاء مدة الاقامة اللازمة في مراكش وحدها بل عبوز أن تكون هذه 
الاقامة في فرنسا أو الجزائر أو تونسء الأمر الذي يدل على أن Lap‏ 
نظرت مند البداية إلى أن هذه البلاد كلها تكون وحدة سياسية بالرغم 
من اعتراقها في معاهدتي الحماية بالشخصية الدولية الخاصة يكل من 
مراكش وتوتس. 
انية : أن يكون الراغب في الجنسية الفرنسية زوجة أو 
ابنا بالغا سن الرشد لمتجنس بالجنسية الفرنسية في مراكش: فهذه 
وسيلة ثائية لتسهيل التجنس بالجنسية الفرنسية في مراكش» والقاعدة 
امتبعة في هذا الموضوع في قوانين الجنسية هي أن الأبناء البالغين سن 
الرشد لا يمنحون جنسية والدهم الجديد تبعا له وإغا يكون علوم أن 
يسلكوا إحدى طر ق التجنس كأي أجنبي آخر بقطع النظر عن تجنس 
والدهم, أما تبعية الأبناء لآبائهم في العجنس فإغا تكون بالنسبة للأبناء 
القاصرين» ولكن المرسوم الفرنسي هناجعل هذا SHI‏ .سارها على 
الأبناء البالغين سن الرشد» وذلك لتسنهيل التجنس بالجدسية الفرنسية 
على الأجانب في مراكش oly‏ على الأسباب السياسيةا التي أشرنا إلما 
قبل 


الأبناء غير البالغين سن الرشد لأب أو أم 
الفرنسية يصبحون فرنسيين» ولا يمكنهم 
التعازل على الجدسية الفرنسية بعد بلوغهم سن الرشد إذا أرادوا ذللك, 

الوسيلة الرابعة : هي أن الفرنسي Gg‏ فقد جنسيته بناء على 
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القائرن الفرنسي في فرنسا والزوجة الفرنسبة التي فقدت جنسيتها 
بسبب زراجها من أجنبي ثم انقضى هذا الزواج WE‏ استرجاع 
جنسيتها الفرنسية في مراكش باستصدار مرسوم فرنسي بذللك. 

وقد يفقاد الفرنسي جنسيته بسبب ارنكابه لجرهة GLEN‏ العظمى 
ضد وطنه ولکن هذا المرسوم يسهل عليه استرجاع جنسيته ولا يكلفه 
بأكثر من الذهاب إلى مراكش وتقديم طلب بردها إليه. مع ملاحظة 
اغا لاا نسري عليه إلا وهو موجود في مراكش. 

هذه هي الوسائل التي لكتسب بها الجنسية الفرنسية عن طريق 
التجدس في Be‏ أما الجنسية الفرنسية الأصلية» ققد نظمها المرسوم 
الفرنسي الصادر في 8 نوفير سنة 1921 حسما قدمناء فاشترط لها BYE‏ 
شروط هي أن يولد المولرد في منطقة الحماية الفرنسية وأن يكون من 
أبوين أحدهما تابع كأجبي للمحام الفرنسية في مراكش وأن يكون 
أحد أبويه مولودا أيضا في مراكش. 

وقد أخذ هذا التشريع Lhe‏ حق الدم حيث اشترط أن يكون 
المولود من أبوين Led‏ صفة خاصة هي تبعية أحدهما للمحاك الة.نسية 
في مراكش: کا أخذ Lag‏ حق الاقليم حيث اشترط أن يكو المولود 
أو أحد أبويه مولودين معا في الأراضي المراكشية. 

ويراد من كلمة «أجنبي» الواردة في نص المرسرم : الأجنبي النابع 
لدولة تنازلت عن امتيازاتها في مرأكش؛ وبذلك فهي لا تتطبق ميلا 
على الأمريكي الذي لم تتنازل بلاده بعد عن امتيازاتهاء وقد أريد بذلك 
جعل أبناء هؤلاء الأجانب فرنسيون بفوة القانون علاوة عل 
التسهيلات التي وضعت لتجدس: الأجائب بالجنسية الفرنسية ويدل 
الشرط الخاص بأن يكوت الأجنبي تابعا Pinal‏ الفرنسية على رغبة 
فرنسا في فرنسة هذه الطائفة من الأجانب بالذات لأجل أن تبتر 
مرا أو lk‏ من التزاماها لدوم ولأجل Ss‏ الجالية الفرنسية أي 
هذه البلاد. 
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ويلاحط في Ma‏ التشريع الفرئسي أنه جعل الرلادة على الأراضي 
المراكشية يترتب عليها أن يصير المولود فرنسيا بحق القانون» وما كان 
ينبغي أن تؤدى الولادة في مراكش إلى غير الجتسية الراكشية لأن 
مراكش فا كيانها الدؤلي الخاص وها سباداء aly‏ كانث مقيدة 
بمعاهدة الحماية» OV‏ فرنسا اعترفث tpi‏ بالشخصية الدولية الخاصة 
راكش وتعاهدت معها على هذا الأساس فالتزمت ها بعدة الترامات 
في مقدمتها الحافظة على كياتهاء ولكن الرسوم الفرنسي الم يعط أي 
اعتبار لقواعد القانون الدولي العام والخاص ولا لالتزامات فرنسا 
الدوليةء وإنما كان يهدف إلى تحقيق أغراض استعمارية خالصة. 

هنا بالاضافة إلى ما أشرنا إليه في الفصل السابق من أن جميع 
pel‏ التي أصدرها رئيس الجمهورية الفرنسية لأجل أن تطبق في 
مراكش كلها باطلة وليس ها أي أساس قانوني صحيح راغا حير 
مفروضة بمحض القوة. ويجري هذا بصفة خاصة على موضوع الجدسية 
الذي هو من اختصاص كل دولة تنظمه في يلادها ڪريتا المطلقة نظرا 
لانصاله بسيادنياء وهذا المبدأ لا يؤلر فيه كون الدولة تحت حماية درلة 
أخرى OV‏ الدرلة النحمية تبقى ها شخصيتها الدولية الخاصة وفق أا 
تقضي به تواعد القانون الدولي العام. 

1921 بعد هذا الظهير الراكشي الصادر في 8 توقمير منة‎ hy 
لأجل أن ينظم الجنسية المراكشية؛ ولكن عددما نستعرض نصه الكون‎ 
من مادة واحدة جد أنه ينظم «الجنسية الفرنسية؛ أكثر مما يتظم الجنسية‎ 
الراكشية؛ فهر ينص کا رأينا  عل أنه يعتير مراكشها  مع‎ 
عن غير‎ LB استلناء الفرنسيين الوطنيين والمواطنين والتابعين‎ 
امراكشيين ب كل من ولد في مراكش من أبوين أجتبين ولد أحدها‎ 
ad 

فهو يبدا بمنع أبناء الفرنسيين والتابعين لفرنسا من غور المراكشيين 
من أن تنسحب عليهم الجنسية المراكشية ويخص انسحابها على غيرهم 
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من الأجانب» بيد أننا قد رأينا أن الأجنبي المولود من أبوين أحدها 
تابع للمحام الفرنسية في مراكش يصبح فرنسیا لا مراكشيا بحكم 
المرسوم الفرنسي السابق الذكر, في حين أن عدم تقييد هذه الطالفة 
من الأجائب بأي فيد في الظهير المراكشي Ala‏ متطيقا على جميع 
أفرادها سواه كانوا cone‏ للمحاك الفرنسية في مراكش أولاء وهنا 
قوم تعارض cw‏ حكم المرسومين المراكشي والفرنسي» فكان ينبغي 
— وفقا لقواعد القانون العام أن يقادم' التشريع الوطني على التشريع 
الأجنبي التعارض معه فنسحب الجنسية الراكشية على المولود من 
cael cl‏ ف مرا كش ولو ۳ا تون لمحا ارقي ب وك 
الفرنسين لم يأخذوا ببذا البداً وقرروا الأخذ يبدا آخر في جميع 
الحالات التي يتعارض فيبا التشريع المراكشئ مع التشريع الفرنسي 
وهو مبداً تفضيل قانون الدولة الحامية على Og‏ الدولة By Head‏ 
ذلك يكن القول بأن الراد من كلمة «أجنبي؛ في الظهير المراكشي 
pir‏ غير الخاضع للمحام الفرنسية في مراكش: وقد aly‏ ما سبق 
أن جميع الأجانب ‏ حت من لا جنسية لمم ب #تضعون لمحا 
الفرنسية ما عدا رعايا أمريكا التي ما تزال غتفطة بامتيازاتها في هذه 
البلاد. 

Mey‏ يتضح أنه لم يفصد من الظهير المراكشي سحب الجنسية 
المراكشية على الأجانب الذين يشملهم لفظ «الأجنبي» فيه بعد 
الاستنناء Uy‏ قصد به عدم سحب الجنسية الراكشية على الفرنسيين 
والتابعين هم 

ومن تاحية أخرى نهد أنه قد وردت في Ball‏ الأولى من المرسوم 
الفرئسي الصادر في 29 أبريل سنة 1920 والمشار إليه سابقا عبارة 
ارعايا.السلطات؛ ثم جاء الظهير المراكشي المفروض أنه حاص طم 
الجنسية المراكشية ولكنه لم جحد لنا من هم رعايا السلطان. کا أنه 
لم يذكر شيا من مسائل الجنسية المراكشية الأصلية أو المكتسبة 
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بالتجنس» ولا غير ذلك من المسائل الجوهرية الخاصة poly‏ الجنسية 
المراكشية. 

وإزاء هذا النقص في التشريع المراكشي استقر الرأي عمليا على 
الأخذ بيعض الأحكام العامة في موضوع الجنسية باعبار أنه لا يوجد 
ما ينص على خلافها فالنشريع المراكشي لا يذكر لنا مثلا شيدا عن 
حكم الأنجنبية التي تتروج من مراكشي ولا عن المراكشية التي تتزوج 
من أجنبي» ولذلك جرى العمل عل احتفاظ تلك الأجنبية Samide‏ 
Jey‏ احتفاظ تلك المراكشية أيضا ees‏ إلا إذا وافقت الحكومة 
المراكشية على التحاقها بجنسية زوجها وفقا لما تقضي به معاهدة مدريد 
سئة 1880, غير أن الفرنسيين يحون الجتسية الفرنسية للمراكشية 
المتزوجة بفرئسي من غير إذن الحكومة المراكشية مخالفين ما نصت 
عليه المعاهدة المذكورة في ذلك. 

وقد شرحنا.فيما سبق الأحكام الخاصة يتجنس المراكشي بالجنسية 
الأجنبية ا نص علها في معاهدة مدريد المشار إلها فرأينا أن بعض 
المراكشيين كانوا يلتجكون إلى بلاد أجنبية لأجل التجنس beet‏ ثم 
Open‏ إلى بلادهم بقصد اميم بما كان يتمع به الأجانب من 
امتيازات: فقررت تلك المعاهدة أله لا يكن للمراكشي بعدها أن 
يتجنس ببنسية أجنبية إلا بعد الحصول على مرافقة حكومعه ؛ فإذا 
تجنس بدون إذنها في الخارج ثم عاد إلى مراكشفيكون أمام أمرين ؛ 
إما أن يتتازل عن الجنسية الأجببية وييقى خاضعا وتابعا لحكوميه 
وحدها وإما أن فحفظ cle‏ وفي هذه الحالة يسمح له بالبقاء في مراكش 
مدة مائلة للمدة التي فضاها بالخارج للحصول على تلك الجنسية 
الأجنبية ثم يلزم بمغادرة البلاد بعد ذلك بصفة chs‏ وما تزال هذه 
الأحكام سارية إلا في الحالات التي يرى ted‏ الفرنسيون والاسيان أنها 
العارض مع ملم 

ولا يوجد نشريع خاص بالجنسية في منطقة طجة الدولية؛ ولكن 


164 


الظهير المراكشي السالف الذكر يطبق في هذه المنطقة باعتبار أن جلالة 
ملك مراكش له السيادة العامة eld‏ ا أنه لا يوجد أي تشريع في 
هذا الوضوع في المنطقة الخاضعة للتفوذ الاسباتي» Gay‏ فيا نظام 
البطاقات الشخصية التي يبب عل كل فرد أن يحملها سراء كان وطنيا 
أو أجنبهاء وتتجدد كل ستةء وذلك لأجل اتيز بين جنميات القاطنين 
في هذه النطقة» ومن المعروف أن جوازات السفر والبطاقات 
الشخصية لا تكفي في حلا ذاتها لعحديد جنسية حاملها من الوجهة 
القانوثية: وإنما يمكن استعماها من ضمن وسائل الاثبات وفت. قيام 
التزاع حول الجنسية ٣ا‏ كن الاسترشاد بها لي بعض الأحوال 
الأخرى. 


جدسية الشركات : 

تنص المادة السادسة والسابعة من ظهور 8 اغسطس سنة 1913 
على أن الشركات المدنية والنجارية «في مراكش» تعتير مثل الأقراد 
الطبيعين, وأن جنسيتها تحدد Wy‏ لفائون البلد الذي نشا فيه ركزها 
الرئيسيء .وقد رأبنا أن القراعد العامة في اليلاد الأخرى تفرق بين 
جنسية الشركات وجنسية الأفراد الطبيعيين نظرا للاختلاف الجوهري 
الموجود بين الشخصية المعنوية المفروضة مجازا للشركات وبين الفرد 
الآدمي الطبيعية, فمن الواضح أن BA‏ الشركات في مراكش بالأفراد 
إا أريد به أن تأخذ الشركات في مراكش بالأفراد ها أريد به أن 
ما يأخذه الفرد الأجبي من امتیازات في هليه البلاد ولا سيما إذا 
كانت الشركة فرنسية» وقد رأينا قيما سيق أن المادتين الأولى. والانبة 
من هذا الظهير تتصان على أن الفرنسيين والأجانب يتمتعون في 
مراكش بنفس الحقوق التي يتمتعون بها في بلادهم:'ومن ضمنها أن 
(plait‏ مبنسياتهم. وإلحاق الشركات بالأفراد يفتضي أيضا أن تحتفظ 
الشركة الأجتبية Lape‏ بعد التقال مركزها الرئيسي Neds‏ وتظهر 
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أعمية هذا النص عندما نعرف أن القانون في فرنسا ينص على أن 
الشركة ١‏ التي تنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج تفقد جنسيتها 
الفرنسيةء فإذا فرضنا أن شركة فرنسية نقلت مركزها إلى بلد غير 
مراكش فإنها تعتبر Opty‏ جنسية» ولكنها إذا انتقلت إلى مراكش تبقى 
محتفظة بالجنسية الفرنسية بناء على المادة السادسة من هذا الظهيرء كا 
ييقى الشخص الفرنسي عتدما ينتقل من فرنسا إلى مراكش متفطا 
بجنسيته الغرنسية. 

أما الشركة التي me‏ في مراكش ويجعل مركزها الرئيسي با 
فإن المادة السابعة من هذا الظهير صريحة في وجوب اعتبارها مراكشية 
ولكن بعض الفرنسيين !سبروا ان الشركة التي يؤسسها 
والفرنسيون منبم على الخصوص في مراكش يجب أن تعر 
جنسيتها أجنبية» وينوا هذا الرأي على أن التشريع المراكشي فى هذا 
الموضوع مقتبس من التشريع الفرنسي» وبناء على ذلك اعتبروا الشركة 
التي mes‏ الفرنسبون في مراكش شركة قرنسية» ورد على علدا 
الرأي بن في الأعذ به استبتارا :بالسيادة المراكشبة وأنه يؤدي إلى 
نتيجة غربية هي أن كل بلد افيس تشريعه من التشريع الفرنسي م 
تأسست فيه شركة من الفرنسيين تكون جنسيتها فرنسية ! فلجأوا 
بعد ذلك إلى الاستناد على نظرية المسيو لابراديل القائلة بازدواج سيادة 
الدولة الحمية ؛ فمراكش مللا تعتبر بلدا واحدا من الوجهة الجغراقية 
ولكنها من الناحية القائرنية يمكن اعتبارها تارة مراكشية وتارة أخرى 
فرنسية؛ فمددما يؤسس المراكشبون شركة فبما بينهم فهي تعتير هلم 
البلاد مراكشية: وعندما يؤسس الفرنسيون شركة فبا تعتير أرضا 
فرفسية» وقد بينا أن نظرية أزدواج السيادة هذه واهية الأساس» 
ونضيف هنا أن كثيرا من الكتاب الفرنسيين أنفسهم قد سخروا hp‏ 

وتجاوز بعض الفرنسيين الآخرين هذا المدى فقالرا إن الشركات 
في مراكش إما أن تكون من أجانب فيجب أن تكون ها الجنسية 
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الأجنبية وإما أن تكون مكونة من مراكشيينء ولي هذه الحالة يهب 
أن تعتبر بدون جنسية ! Ugg‏ أن الأفراد الذين لا جنسية لهم يعدون 
من ضمن الأجانب ويخضعون Pee‏ الفرنسية لي هراكش فكذلك 
يجب أن تفضع الشركة المؤسسة بها من المراكشيين اء ويعللون rely‏ 
هذا بان الجنسية المراكشية غير WY‏ بالشخصيات المعنويف ويينون 
على هذا أن مراكش لا توجد فيها شركات مراكشية على الاطلاق. 

ولکن أمام صراحة نص المادة السابعة من الظهير المذكور لم تجد 
احا الفرنسية مفرا من الأحذ بعكس الآراء السابقة كلهاء فقضت 
بان الشركة التي نرسس في مراكش ويكون مركزها الرئيسي بها تعر 
شركة مراكشية بقطع النظر عن جنسية الأفراد الؤسسين هاء وقد 
أخذت محكمة (الرباط) الفرنسية بهذا الرأي. 

وتظهر أهمية تحديد الجنسية وقت قيام التراع حوطا من جنسيات 
مختلفة» ويختلف الوضع بين الحالة التي يكوت فا التتازع بين الجئسية 
الراكشية والجنسية الفرنسية عنه في الحالة التي يكون فيها يهن جدسيات 


كلها أجنبية. 8 
قفي الحالة الأول إذا فرضنا أن ody‏ ولد من أب مراكشي وأم 
فرنسية في الأراضي الفرنسية فإنه يكون مراكشيا تبما لوالده بناء عل 


مبدأ حق الدم؛ ا يكون فرنسيا نظرا إلى أنه ولد على أرض فرنسية 
بناء على حش WB ali‏ قام نزاع حول جنسيته في مراكش OR‏ 
قواعد الفائون الدولي الخاص تقضي بأن يعتبر مراكشيا تغليبا للجنسبة 
الوطنية» وذلك هو ما يحصل في جميع البلاد كلما وقع تتازع بين 
الجنسية الوطنية وبين جنسية أجنبية» ولكن اغا الفرنسية في مراكش 
رفضت الأخمذ بهذا الرأي في مثل هذه الحالة وقررت ترجيح الجنسية 
الفرنسية لأن جانب الدولة الخامية يجب تغلييه ‏ في نظرها ‏ على 
جانب الدولة الحمية. 
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وقد حاول agp‏ لي مراكش استغلال ما نص عليه المرسوم 
الفرنسي الصادر لي 8 توفمبر سنة 1921 من أنه بعتير فرنسيا كل 
شخص مولود في مراكش من أبوين أحدهما تابع للمخام الفرنسية 
باعمياره cheat‏ فأرادوا أن يعمروا أنفسهم بناء على ذلك تابعين 
للمحام الفرنسيةء وقالوا إنهم لا يرئبطون بأرض مراكش وأنهم يتبعون 
قرانينهم وعاداتهم. ولكن القضاء للفرنسي في مراكش لم يأخذا pel‏ 
فقضت محكمة الرباط بأن اليبردي المراكشي يشمله هذا المرسوم. 

وف الحالة الثانية نجد أنه إذا كان التتارع بين جنسيات أجنبية ليس 
من بينها جنسية فرنسية؛ فإن القاضي الفرنسي في مراكش يكون له 
حق الفصل في موضوع التنازع حول الجنسيةء وإذا كان في التازع 
جنسية فرنسية يغلب جانيها. 

وتقضي قوأعد القائون الدولي الخاص ضوع من لا جتسية له 
نمام وقانون البلد الذي يوجد فيه فيما بخص أحواله الشخصية؛ رلكن 
الفرنسيين الحقوه بالأجانب في الخضوع للمحام الفرنسية في مراكش 
بناء على أن فرنسا تعتبر نقسها هي الحامية للأجانب في هذه البلاد. 
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الفصل التاسع 


تنازع القوانين وتنازع الاختصاص 
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تنازع القوانين : 

لا يكاد يخلو أي يلد في الوقت الماضر من وجود أجائب يقيمون 
فيه hay‏ تة أو دائمة» ومن الطبيعي أن تدشاً بين بعضهم وبين 
البعض Fe‏ بينهم وبين الوطنيين cle jhe‏ والقائرن الوطني هو 
الذي يطبق على جميع القاطنين في البلاد وفقا Lk‏ إقليمية القواتين 
السائد في الوفت الحاضر؛ ولكن توخبا للعدالة يسمح القانون الوطني 
في بعض البلاد بتطبيق قانون أجنبي» بيد أن القانون الوطني هو الذي 
يحدد الحالات التي يجوز فما تطبيق القانون الأجنبيء ولذلك برجم 
القاضي الوطني إلى قانونه ليعرف ما إذا کان يجوز له أن يطبق الفانوث 
الأجنبي على التزاغ أو يطبق قانونه الوطني وحده. 

ويقوم في بعض الأحيان التباس في طبيعة النزاع نفسه فلا يعرف 
هل هو متعلق بالمسائل المالية مفلا أو بمسائل الأحوال الشخصية: ففي 
هذه الخالة أيضا يرجع القاضى إلى قانونه gh gh‏ لبحدد التكييف 
القانوني للنزاع ثم يبحث بعد ذلك عن القانون الذي يجب تطبيقه 
عليه» ونعد المعاهداث التي تبرمها حكومة القاضي من ضمن ما يرجع 
إليه من قوانين بلاده» فإذا قضت عليه بتطبيق قانون أجنبي فهو الذي 
يطيقه. 
ويقوم تنازع القوانين غالبا ني مسا تل الأحوال الشخصية عندما 
يكون فيها عنصر أجنبى» ولكن الدول تامة السهادة لا تسمح بتطبين 
القائون الأجنبي في كل ما يتصل بسبادتها مثل قوائين الأمن رالبوليس 
التي يبب أن تسري على جميع القاطنين في البلاد ولا يلتفت في 
موضوعها إلى أي قانون أجنبي. 
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وهناك كثير من المسائل يوجب فيا المشرع الوطني تطبيق القانون 
لحي مثل AS geal‏ المدنية التاشئة عن الأفعال والقيود التي توضع على 
بعض المهن الحرة؛ فلا يجوز لاطبيب في فرنسا مثلا أن يقيل تبرعا من 
المريض» فإذا فرضنا أن المريض كان أجنبيا في فرنسا و کان قاتون بلاده 
بسمح له بالتبرع للطبيب وتبرع له بناء على ذلك كان عمله غير Pow‏ 
ato‏ الفرنسي هو الذي يهب تطبيقه هنا دون القانون الأجنبي. 

daisy,‏ ميع البلاد بوجوب تطبيق القانون الوطني في المنازعات 
المتعلقة بالعقارء أما المنقول فالقاعدة فيه هي أن يطبق على التزاع حوله 
قانون محل انتقاله. 

ويل جانب ذلك توجد في كل بلد موانع تحول دون تطبيق القانون 
الأجنبي كأن يكون تطبيقه WE‏ للنظام العام أو يكون فيه تمايل على 
القانون الوطني أو مساس بالمصلحة الوطنية. 

ووفقا للقواعد العامة في القائون الدوني الخاص التي عرضناها هنا 
كان يجب أن بكون القانون المراكشي الخالص هو الذي يحب الرجوع 
إليه في المتازعات التي يرجد فيها عنصر أجنبي لتحديد القانون الواجب 
التطبيق؛ ولكن المعمول به في هذه البلاد هو الرجوع إل تشريعات 
الحماية التي وضعت للمحاع الفرنسية. 

وقد وردت عدة نصرص في ظهير 12 أغسطس سنة 1913 تتعلق 
بنتازع القوانين» وهذا الظهير ‏ وإن كان يعتبر تشريعا مراکشیا ‏ 
إلا أننا قد رأينا في فصل سابق الطرق التي اتبعت في تحضيره في Lap‏ 
ثم جيء به إلى مراكش لأجل أن يأخذ طابع القانون المراكشيء 
ولذلك وجدناه بقرر مصاخ الفرئسيين ثم ang‏ بتقرير مصالح 
الأجانب بناء على Lah‏ الذي وضع في مادته الأولى وهو البداً الذي 
جعل الفرنسيين في مراكش غير معدودين من ضمن الأجانب» کا أن 
التشريعات التي وضعت لتطبق في te ANTS‏ بمراكش كانت على 
أساس الدشريعات الأجنبية التي كانت تطيقها PUA‏ القنصلية» ومع 
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ذلك اعتبرت هي القانون الحلي الذي له الولاية التشريعية في جميع 
المنازعات التي يوجد فيها عنصر أجنبي. أما القانون الوطني الخالص 
فقد أل ني هذا الموضوع على خلاف ما تقضي به القواعد المقررة 
في القانون Gaull‏ الخاص والحمول بها في كل البلاد التي لها WAS‏ 
اخاص. 

ومن عرض نصوص هذا الظهير بترن لنا موضوع تناز ع القوانين 
كا يتبين لنا ما وقع في هذا الموضوع من إجحاف بحقوق المراكشيين 
والتشريع المراكشي. 

نصت المادة الحادية عشرة منه على أن الفرنسيين والأجانب لا 
يمكنهم الزواج إلا وفق الأجراءات المقررة في pes‏ الوطني أو في 
الدشريعات التي ستصدرها الحماية في موضوع WEN‏ المدنية (وقد 
صدرت هذه التشريعات في ظهير 4 شتمير منة 1915). 

فهذه المادة توجب الرجوع في الزواج إلى القانون الفرنسي بالدسبة 
للفرنسيين Sy‏ قانون الأجانب الآخرين بالنسبة هم ؛ فإذا قام فراع 
حول هذا الموضوع كان على القاضي الفرنسي في مراكش أن يرجع 
إلى قانون ab‏ الزوجين ليطبقه علييما كا لو كانا في يلدهما. 

ونصت المادة التاسعة على أن الفرنسيين والأجانب لمم الحق في 
الطلاق أو الاتفصال وفق الشروط المفررة في pes‏ الوطني» 
والقراعد المقررة في مراكش فيما يخص الطلاق تختلف بالنسبة MEY‏ 
الروجين في الجسية أو اختلافهما فياء ولي بعض الحالات يمكن أن 
تتنازع عدة قوانين في مسألة واحدة؛ والقاضي الفرنسي في مراك , 
هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق بناء على ما يقضي به قانونه 
إذا كان في التراع عنصر أجنبي. ويحدد القانون المراكشي في موضوع 
الأحوال الشخصية بحسب دينه, أما بالنسبة للأجاب قحب 


وتصت المادة العامة عشرة على أن إرث الأمرال المتقولة واكابعة 
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وتحديد مركز الورثة Qa‏ لقانون المتوق. 

وبناء على هذه المادة يطبق في موضوع الميراث بالنسبة SU‏ 
قانون التوق حب جنسيعه أما إذا كان المتولى مراكشيا والررن 
أجانب فبطبق قاتون اللتوق بحسب ديه لا تحسب ee‏ 
كان المتوفى المراكشي قد تجنس بجنسية أجنبية قبل وفاته 
مراكشيين» ففي هذه الحالة قالت بعض المحام الفرنسية بوجوب تطبيق 
القانون الفرنسي ولو اتفق الأبناء على تطييق القائرن المراكشيء ولكن 
محكمة الاستثناف الفرنسية في الرباط خالفت ذلك وقالت ججواز تطبيق 
القانون المراكشي إذا اتفق الأبتاء عليه. 

راذا كان coil‏ مراكشيا وكانت الزوخة الوارثة أجنبية قفي هذه 
الحالة ينظر إلى صحة الزواج من الناحية الدينية؛ فإذا كان صحيسح|ا 
يطبق قانون الزرج الترفى حسب دينه بحيث إذا كان الزوج مسلما 
والزرجة غير مسلمة فما لا ترث يسبب الأختلاف في الدين. uf‏ 
لذا تم الرواج بناه على إجراءات مدنية فقط وكان الزوج الخو 
مراكشيا فإن الرواج يخبر باطلا ولا ترله ازوجته ويرث الابن 
المتجنس بمجنسية أجنبية باه المراكشي بالرغم من هذا الاختلاف في 
الجنشية؛ ولكن إذا اخلف معه في الدين فلا يرثه لأن الاختلاف في 
الدين من موانع FSM‏ يقضي به قانون العرق هنا. 

قفي هذه الحالات وفي حالات أخرى واردة قي نصوص الظهير 
السالف الذكر يتصور حدوث تنازع عدة فوانين. وانحام الفرنسية 
في مراكش هي التي تحدد القائرن الواجب التطبيق وفق قانونها الخاص. 


كفاية الارادة : 
fae‏ كفاية الارادة معناو تطبيق ما فق عليه التعاقدون فيما pret‏ 
وهذا لميدأ ge‏ على أن المشرع Ye da‏ لحرية الأفراد في التراماتهم 
التعاقدية ينظمونها بمحض اختيارهم؛ ويكرن القاضي ملزما بتطبيق ما 
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اتفقرا عليه. بضع المشرع بعض النصوص اغيرة تجرد إرشاد الأقراد 
بة أبرام 'تفاقاتهم؛ ولكن يعرك هم الحرية في اتباع ذلك أو القت 
اكيفما sige‏ 
وإلى جانب ذلك يوجد في ال ail‏ الخاصة أيضا نوع . آخر من 
القواعد تسمى بالقواعد الآمرة لا يجوز للأفراد gly‏ صفة من الصغات 
الاتفاق على ما يخالفهاء ويتعلق هذا النوع من الفراعد الآمرة بمسائل 
الأحوال الشخصية ونحوها من المسائل المتصلة نظام المجتمع. 

وقد نص ظهير 8 أغسطس الخاص بوضعية الأجانب في مراكش 
في المادة الثالئة عشرة على أن الشروط الموضوعية واثار العقد تحدد 
وفقا للقانون الذي بعينه المتعاقدون صراحة أو ضمناء By‏ حالة عدم 
ظهور قصدهم لا من طبيعة العقد ولا من ظروفهم ولا من موضوع 

فإن الفاضي يطبق قانون aly‏ امتعاقدين؛ وإذا لم تكن جتسيتهم 
واحدة ولا محل سكنهم واحدا فإله يطبق قانون DE‏ الذي تش فيد 
العقد. ١‏ 
فهذه المادة صريحة في ترك الحرية العامة للأفراد في اخخيار أي قانون 
شاموا أو أي اتفاق أرادوا land‏ التزاماتهم التعاقدية. 

. ونص الظهير المذكور في مادته الثالثة على أن حالة وأهلية الأجائب 
بنظمها قانونهم الوطنيء ونص في المادة السادسة عشرة على أن 
الالتزامات الناشعة عن الأفعال الضارة يتظمها التشريع انحلي. 

out‏ الملاتان تنصان على قواعد آمرة ملزمة للأفراد لا يجوز لهم 
الاتفاق على ما جخالفهاء 

بيد أن مبداً كفاية الارادة all‏ على احترام حرية الأفراد في 
العاقدهم مقيد بشرط أن لا يتفقوا فيما بينهم على ما يكون UNE‏ 
لمبادىء النظام العام وأن لا يكون في انفاقهم مغش نحو القانون ولا 
مخالفة للصالح الوطني. 


164 


النظام العام : 
' لا يوجد تعريف عدد لانظام العام» ولكن يقصد به بصغة عامة 
المسائل الجوهرية الحصلة بالكيان السيامبي والاجتاعي والاقتصادي 
للأمة» وهذه السائل تختلف بين يلد وآخر وتتطور في تقس البلد 
الواحد 4 فنظام الطلاق We‏ يعد من النظام العام لاتصاله بالكبان 
الاجتاعي GN‏ وهر جائز في كثير من البلاد وغير fle‏ في يلاد 
أخرى. 

ومخالفة النظام العام يمكن تصورها في العلاقات بين الوطتيين وقي 
العلاقات ذات العتصر الأجنبي» والقاعدة العامة هي أن wile‏ غير 
جائزة في كلنا المالتين ؛ فعند ما يكون في العلاقة عنصر أجنبي يمكن 
للأفراد أن ينفقوا bed‏ يينهم على تطبيق أي قانون أجنبي على ما يقوم 
ينهم من نزاع» وذلك بناء على RUT Lae‏ الارادة» ولكن إذا اتفق 
هؤلاء الأفراد على تطبيق قانون أجنبي ينص عل حلاف ما تنص عليه 
قواعد القانون الرطني في نفس الموضوع ركانت هذه القاعدة تتعلق 
بالتظام lel‏ ففي هذه الحالة لا يعمل با اتفقوا عليه يسبب مخالفعه 
للنظام العام» ريستبعد القانون الأجنبي لتقدم مصلحة القانون الوطني» 
قالنظام العام إذن من القيود التي تدخل على مبدأ كفاية الارادة A‏ 
لا يجوز للأفراد سواء كانوا وطنيين أو أجانب أن يتفقوا على ما يخالفه 
بأي صفة من الصفات. 

هذه هي القراعد العامة في القانون الدولي الخاص المتعلقة بمبادىء 
النظام العام وقد سار الفرنسيون على ما يخالقها لي مراكش فقدموا 
مصلحة الأجائب ولو خالفت النظام العام المراكشي بدعرى أنه لا 
يقوم على معارضة القوانين الأجنبية OY‏ نظام الامتيازات كان يجعل 
الأفضلية للقوانين الأجنبية كلما تعارضت مع القانون المراكشي ولو 
كان الموضوع متعلقا بالظام العام» Uy‏ جاء نظام الحماية لم يلغ هذه 
الامتيازات بل على العكس من ذلك قواها. ويقول المسيو لابراويل 


إن نظرية عدم إقليمية القوانين جعلت التشريع الأجنبي يتغلغل في 
مراكش لدرجة أنه لم يعد من الممكن أن يمده اثنظام العام ght‏ وعلى 
الخضوص في الأحوال الشخصية. 

وهذا هو الرأي الذي تأحذ به محالم الفرنسية في مراكشء فقد 
حكمت محكمة الرباط الفرنسية في 15 نوفمير سنة 1933 بأته لا 
يجوز لمسلم مراكشي متزوج بفرنسية أن can‏ يزوجة أخرى» مع 
أن Ls‏ تعدد الزوجات يعد من النظام العام المراكشيء فكان يجب 
اعتباره وعدم الأخذ بكل ما بخالفه ولكن محكمة الرباط استبعدت 
التظام العام الراكشي وقدمت عليه القانون الفرنسي مراعاة لمصلحة 
الزوجة الفرن 

أما من الناحية النظرية البحتة فإن النظام العام في مراكش محل 
اختلاف كير بين الكتاب الفرنسيين. فمنهم من Se‏ وجوده HAG‏ 
ومنبم من يفرق فيقؤل : إن هناك نظاما عاما مراكشيا مستمدا من 
الشريعة الاسلامية ونظاما عاما مستمدا من ضمير الججمع الختلط الذي 
تكون منه مراكش الحدينت oly‏ الواجب هو استبعاد التوع الأول 
وتقرير وجود النظام العام المراكشي بالمعنى الثاني من الرجهة النظرية 
ففطء أما من الوجهة العملية فيواققون على إهماله وتقديم القوانين 
الأجنبية عليه. ومنهم من يقول بوجود نظام عام مراكشي مسعمد من 
الشريعة الاسلامية ولكن لا يكن أعتباره إلا في الحالات التي يكون 
فيبا القانون المراكشي وحده هو المطبق» أما إذا كان القائون الأجنيي 
هر الذي يجب تطبيقه فلا يمكن اعتبار النظام العام المراكشي. وذهب 

يعض العطرفين متهم إلى القول بأن النظام العام الفرنسي هو الذي 

يجب اعتباره في مراكش بناء على نظرية ازدواج السيادة بين فرنسا 
ومراكش وتفضيل جاتب الدولة الحامية عل الدولة المحمية. 

ولا يخفى أن قصد الفرنسيين من إهمال النظام العام المراكشي 
guy‏ القانون الأجنبي عليه أو إنكاره إنما هو جزء من ,الخطة الواسعة 
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التي وضعوها للقضاء على الكبان المراكشي برمتهء وتجلى هذه Wah!‏ 
في تطبيق بعض القوانين الفرنسية في مراكش بالرغم من اعتراف فرنسا 
بسلطة ملك مراكش التشريعية وتعهدها باحترام حفوقه التي Yat‏ 
معاهدة ile‏ نتجلى في تنظم الجنسية الفرنسية في مراكش وإهمال 
الجنسية المراكشية. 

ومن هذا يظهر أن إهمال النظام العام المراكشي قصد به إلى تحقيق 
غاية ele‏ وطذا علل USN‏ الفرنسيون والحا الفرنسية في 
مراكش هذا الأمال بانه تتيجة للوضعية السياسية الخاصة في هذه 
البلاد» وقد الفجأوا إلى هذا التعليل الضعيف بعد أن استحال علييم 
أن يدوا أي تعليل معقول في قواعد القانون WA‏ كلها تقضي بوجوب 
إلغاء القاثون الأجبي كلما تعارض مع .النظام العام الوطني يدون 
wetted‏ 0 

والاحعجاج ol‏ القانون الأجنبي كات يقدم على النظام العام 
المراكشي قبل الحماية» وأن نظام الامعيازات الأجنبية الم .يلغ بعد 
الحماية احتجاج واه لأنه م hae‏ قبل الحماية أن عرضت على فاض 
مراكشي قضية يتعارض فيا قانون: أجنبي مع قانونه الوطني في 
موضوع يتعلق بالنظام العام دون أن يستبعد القانون الأجنبي ويطيق 
قانوله الوطني؛ وإذا كان شيء من هذا قد حصل من الاك الفنصلية 
فلا يقبل gee‏ به OY‏ القضية العروضة على USBI‏ الفنصاية 
كانت تعتير بمثابة أنبا معروضة خارج البلاد. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه يلاحظ أن الفرنسييين كثيرا 
ما يحنجون بالغاء نظام الامتيازات في منطقة حمايتهم كلما كانت لهم 
مصلحة خاصة في ذلك ؛ أما عبد ما يريدون دعم خطتهم السياسية 
ضد المصلحة المراكشية فهم لا يترددون في القول بأن نظام الامتيازات 
لم يلغ وها ازداد تركيزا. 

على أن نظام الامتيازات في ذانه لا يصل إلى حد وجوب At‏ 
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النظام العام الوطني» ضجد مفلا أن نظام الامتيازات عندما كان قائما 
لي مصر ‏ حتى وقت أن كانت تبت الحماية الانجليزية ‏ لم يحمل 
Stas‏ امختلطة المعروفة بحرصها على مراعاة حقوق الأجانب على تقديم 
أي قانون أجبي متى كان متعارضا مع مياديء النظام العام المصري» 
وقد نصت في بعض أحكامها على أنه إذا gat‏ الطرفان على تطبيق 
قانون أجنبي وكانت نصوص هذا القانون مخالفة لباديء النظام العام 
المصري فإنه لا يعمل جباد 

هذه هي المسائل الحعلقة بتنازع القوانين في منطقة الحماية 
الفرنسية» ونظرا إلى أن التشريعات المتعلقة بهذا الموضوع في كل من 
منطقة التفوة الاسباني ومنطقة طنجة الدولية منقولة عن ظهير 12 
أغسطس oll‏ بوضعية الأجانب» والذي عرضنا مواده بتفصيل فيما 
Ge‏ فإندا لا رى ضرورة للحديث عن هذه التشريعات يد أنه يجب 
التنبيه على أن القانون الاسباني هر صاحبة المكانة الممتازة إزاء القوانين 
الأخرى ‏ بما فيها المراكشية ‏ في منطقة النفوذ الاسباني ؛ TE‏ 
القانون الخاص TAY‏ المختلطة هو صاحب هله المكانة في منطقة طنجة 


اندولية, 
تتازع الاختصاص : 
يراد بعبارة «تتازع الاختصاص» عنا البحث عن القضاء الذي 


يختصن بالفصل في النزاع عندما OS)‏ فيه عتصر أجنيي» عل هو 
الفضاء الوطني أو القضاء الأجنبي؛ ويسمى هذا النوع من الاختصاص 
بالاختصاص العام بيز له عن الاختصاص بين جهات القضاء الرطني 
القطفة. 

والقاعدة العامة في القانون الدولي الخاص هي أن تختص Fea‏ 
الوطنية بالفصل في oe jill‏ التي يكون فيها عنصر أجسي AN‏ صاحية 
الولاية القضائية العامة في إقليمهاء ولكن قد ترى هذه الاج في بعض 
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الحالات أنها غير مختصة بالنظر في القضية إذا كان القانون الوطني يترك 
الاختصاص fb‏ أجنبية أخرى في الخارج. 
هذا هر الوضع في البلاد التي لا يوجد فيا سوى القضاء الوطني» 
أما في مراكش حيث نوجد عدة أن اع من القضاء الأجنبي إلى جانب 
الإمهات الفضائية الوطنية فإننا ad‏ أن تناز ع الاخعصاص ATT‏ نشعيا 
وأكار تعقيدا. ولأجل أن نعطي نظرة تامة عن تنازع الاخخصاص في 
مراكش يجب أن نعرض أولا الجهات القضائية التتوعة الموجودة في 
هله البلاد : 
جد في مراكش عدة جهات للفضاء ؛ فهناك القضاء المراكشي 
ضاء الفرنسي في منطقة الحماية الفرنسيةء والقضاء الأسباني 
في منطقة النفوذ الاسبائي» والقضاء اغتلط في منطقة طدجة الدولية. 
فالقضاء المراكشي الموجود في الناطق الثلاث يتكون من : 
أولا : اغالم Lagat‏ 
ويقوم بشؤون القضاء نيا Lela‏ المدينة» في المدن «والقائد» في 
القبائل» وهي تحص بالنظر في المسائل التجارية والمدنية ‏ ماعدا 
القضايا المتعلقة بالعقاز س والمسائل الجنائية الخاصة بالخالفات وبيعض 
gat!‏ وتستائف أحكامها لدى ESE:‏ استئناف خاصة بذلك. 
ونجد في منطقة الحماية الفرنسية رئابة قضائية على هذه الماك يقرم 
با مر أ قب فرنسي إما مدقي وإما ضابط في الجيش بحسب المناطق 
المدنية أو المسكرية» ولا جوز انعقاد انحكمة المراكشية بدون وجردف 
ركذلك الخال في منطقة طنجة؛ أما في منطقة النفوذ الاسبالي فتوجد 
مثل هده الرقابة .ولكن حضرر المراقب الاسياني ليس ضروريا وإن 
كان يتمتع حتى بحن نفض الأحكام التي تصدرها هذه (Fiat‏ 
وما هو جدير بالذكر أن هذه FB‏ المراكشية في جيع المداطق 
بالرغم من اختصاصاتبا المدنية والتجارية والجنائية الراسعة النطاق 
بالشبة للمراكشيين ليس ها قائون مكتوب تصدر أحكامها على 
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أساس نصوصه؛ بل يحكم قضاتبا يما يترامى طم على سبيل الارتجال 
Ky‏ يامرهم به المراقيرك. 

ثانا : المماكم الشرعية : 1 

وهي التي تختص بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية وفضايا 
العقارء وتعد هذه انحا هي صاحية الولاية النضائية العامة في البلا 
غير أن دائرة اختصاصها قد انكمشت أمام توسع اختصاصاث ااج 
اغخرنية؛ وجهات الفضاء الأجنبية الموجودة في مراكش. 

الا PAN:‏ البربرية : 

وهي الاك التي أنشأها الفرنسيون لتطيق فا «الأعراف» في بعض 
القبائل المراكشية التي كان يخضع سكانها لمحا الشرعية منذ الفتح 
الاسلامي إلى سنة 1930 عندما أخرجهم الفرنسيون من اختصاصها 
وأنشأوا هم.هذا انوع من اغبا لغرض سيامي هدفوا فيه إلى تحطيم 
كيان الدولة المراكشية القضاني والتشريعي. 

رابعا : الام الحسبية : 

ويقوم بالقضاء فيها والحتسب؛ وهي خاصة بالنظر في gS‏ المهن 
المراكشية ومسائل الفوين ومخالفة التسعيرة وجميع المنازعات المتعلقة 
بدلك. 

خامسا : اناكم الاسرائيلية : 

وتخخص بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية لليهود في مراكش. 

أما جهات القضاء الأجنبي فتكون من : 

أولا : القضاء الفرنسي في منطقة الحمابة الفرنسية» وقد حل محل 
القضاء القنصلي بموجب ظهير مراكشي ومرسوم فرنسي كا أسلقناء 
وتصدر عاكمه أحكامها باسم كل من جلالة ملك مراكش 
وال جمهورية الفرنسية» ورئيس هذه الجمهورية هو الذي له الحق وحده 
في تعيين قضاتبا. 

وقد أحيلت bel‏ جميع الاختصاصات التي كانت للمحاكم 
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القتصلية: ماعدا القنصلية الأمريكية thie Size A‏ امارد 
التشريعي رالقضالي وبذلك اصار يخضع ها جميع EW‏ الذين 
تنازلت دوم عن امتبازاعاء ا جنضع غا الأجانب الذين لم تك له 
تلك الامتيازات والذين لاجنسية م ۴ يخضع ها المراكشير 
السائل المدنية والعجارية عندما يكون في القضية عنصر perk‏ وي 
المسائل الجنائية عندما يكون الأجنبي فاعلا أو معتدى عليه. 

وقد دأب الفرنسيون على استصدار تشريعات خاصة بترسيع 
اختصاصات هله Fil‏ على حسب الحا المراكشيةء وأهم الخخصاص 
وقع فيه ذلك هو اختصاص العقار حسها شرحناه فيما سبق. 

ثانيا : القضاء الأسباني في منطقة تفوذ إسيائياء وقد احتذت إسبائيا 
حذو فرنسا في إنشاء محاكمه فصدر مرسوم Shed‏ رظهير خليفي في 
فاتح يونيه سنة 1914 بإنشاء Fe‏ إسبانية في هذه المنطقة ورضعت 
ها مجموعات تشريعية خاصةء وفي 17 فبراير سنة 1915 صدر مرسوم 
إسباني ناص يتقل إختصاص الحا القتصلية الاسبانية وما يتبعها إلى 
هذه الاك ثم ols‏ الاسباب بعد ذلك على استصدار تشريعات 
اسيع دائرة أختصاص هذه Till‏ على حساب اختصاصات القضاء 
المراكشي. 

وما هو جدير بالذكر أن الامتيازات الأجنبية ما تزال قائمة في 
منطقة النفوذ الاسباني وما تزال اام القنصلية التابعة للدولة صاحبة 
الامتيازات تباشر امتيازاتها. وكان من الواجب أن pie‏ إلغاء الدول 
Si‏ تيازاتها في منطقة الحماية الفرئسية إلغاء في نفس الوفت 
لامتيازاتها في منطقة التفوذ الاسباني» وذلك لأن هذه الامتيازاث قامت 
بناء على اتفاقات عفادت بينها وبين الدولة المراكشية التي لها السيادة 
على جميع and oui‏ وما تزال سيادة ملك مراكش العليا شاملة 
oe‏ الناطق؛ ولا تفسير. هذه الوضعية الغربية إلا مراعاة الأوضاع 
الاستعمارية القائمة في مناطق مراكش والتي ترمي إلى اعبار هذه 
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a Thain gh‏ 'عن بع انفصالا اما مع ,أن الحرف به من 
جميع الدول هو مول سيادة ملك مراكش لجميع الأراضي المراكشية 
وبصفة خاصة في منطقة النفرذ الاسباني حيث يوجد بها خليفة IML‏ 
ينوب عنه في مباشرة هذه السيادة 

WY‏ : الخحاكم الحعلطة في طلجة الدولية» وقد نص لي المادة 
48 هن اتفاقية باريس الخاصة play‏ طنجة والمعقردة في 18 ديسمير 
سنة 1923 والمعدلة بروتوكول 25 بوليه سنة 1928 عل أن تحل هذه 
Sat‏ الفنصلية. 

وقد نظمت هذه امحاكم بالظهير الصادر في 16 فيراير سنة 1924 
والمعدل أيضا بالبروتوكول المشار اليه. وهو ينص على أن جلالة ملك 
مراكش هو الذي له bi‏ لي cnet‏ قضاة هذه الحا بناء عل قراح 
الدولة التابع ها القاضيء وعلى أنها تصدر أحكامها باسم جلالته. 

وتشارك في هذه FE!‏ جميع الدول الموقعة “عل عقد | ; 
عدا UE‏ وامهسا وهنغارياء وها مجموعات تشريعية حديثة خاصة بها. 

وتخعص احا الشتلطة بالفصل في جميع المنازعات التجارية والمدنية 
التي يكون فيها عنصر أجنبي» كا تخقص بالمنازعات المتعلقة بالعقار متى 
كان التنازعون كلهم أ انب أو كان العقار مسجلاء کا At‏ 
بالمسائل الجنائية, متى كان الأجنبي eli‏ أو معتدى عليه. 

هذه هي الأتواع الختلفة لجهات القضاء المراكشي والأجنبي في 
هذه البلاد وقد نشا عن تعدده belly‏ اعتضاصاته مشاكل دائمة 

لق بتحديد الاختصاص» وما زاد في تعقيد مسائل الاختصاص أن 
مقاليد البلاد الحيوية في جميع تلك المناطق بأيدي الأجانب الذين 
يعملون على توسيع الخقصاصات القضاء الأجنبي على حساب القضاء 
الوطني. 
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تفي الأحكام : 

ينص الظهير الخاص بتنظيم القضاء الفرنسي في مراكش في 
المادة 26 على oh‏ الأحكام الصادرة من اها في فرئسا ولي البلاد 
المناضعة للاستعمار الفرنسي قابلة للتتفيذ في مراكش بدون حاجة إلى 
أمر بالتتفيذ ولا مراجعة ولا رات 

ونتص الادة 0 من فانون المرافعات المدثي للمحاك الفرنسية في 
مراكش على «أن الأحكام ١‏ جنبية قابلة للتنفيذ في مراكش بشرط أن 
يوضع عليبا أمر بتنفينها من محكمة فرنسية في مراكش إلا إذا كان 
اهناك ما ينع من تنفيذها من الوجهة السياسية». 

وتنص الادة 19 من الظهير الخاص بوضعية الأجانب في مراكش 
على أن «الأحكام الأجتبية الصادرة من عاج البلاد التي تنازلت عن 
أمتيازاتها في مراكش قابلة Lisl‏ بدون مراجعة لموضوعها على شرط 
أن oS‏ هناك تبادل في الموضوع». 

وبذلك يتضح أن الأحكام الصادرة من المحم الأجنبية في الخارج 
يمكن تنفيذها في مراكش بدون قيد ولا شرط إذا كانت صصادرة من 
محالم فرنسية أو من SUE‏ المستعمرات الفرنسية. کا يمكن تتفيذها بعد 
مراجعتها من الناحية الشكلية ووضع أمر بالتنفيذ عليها إذا كانت 
صمادرة من عنام البلاد التي تدازلت عن امتيازاتا في مراكش على شرط 
أن يكون بينها ويين TAA!‏ القرن بة تبادل في الموضوع, أما الأحكام 
الصادرة من Te‏ الدرل الأجنبية الأخرى فهي قابلة dial)‏ بعد 
مراجعتها شکلا وموضوعاء ما لم يكن هتاك مائع سيامي من تنفيذها. 

هذا فيما Gat‏ الأحكام الصادرة من اغا الأجنبية في الحارج» 
أما فيما ast‏ الأحكام الصادرة من الماك المراكشية إذا كان تتفيذها 
يتعلق بأجنبي فقد قام حوفا حلاف pS‏ فى الفقه والقضاء الفرنسيين 
في مراکش» وذلك بسبب عدم وجود تشريع حاص في الموضوع» 
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ونذلك اضطربت أحكام محكمة الرباط في هذا الموضوع فقضت هرة 
بأن الحكم الصادر من محكمة مراكشية تهب مراجعته من الناحية 
الشكلية ووضع أمر بالتنفيذ عليه من محكمة فرنسية كا يعخذ ذلك 
بالنسبة للأحكام الصادرة من مما الدول الأجنبية التي تنازلت عن 
امتيازاتها في مراكش» ثم رجعت هذه الحكمة وفضت مرة أخرى بأن 
الحكم الصادر من محكمة مراكشية OF‏ مراجعته شكلا وموضوعاء 
وذلك نظرا إلى أن الأحكام التي كانت تصدرها SBT‏ المراكشية قبل 
نظام الحماية ضد الأجانب كان تنفيذها يستلزم صدور أمر خاص من 
القنصل التابع له الأجنبيء وحيث أن الحا الفرنسية قد حلت 
بعد الحماية س TT fe‏ القنصلية فقد انتقل إليها GAN‏ الذي كان 
للفنصل في مراجعة أحكام الام المراكشية والاذن بتنفيذها ولكن هذا 
الحكم قد نقض عند استنافه بناء على أنه لا يجوز أن تراجع الام 
الفرنسية الأحكام الصادرة من الماك المراكشية شكلا وموضوعا بيها 
تكتفي بمراجعة الأحكام الصادرة مأ Sie‏ الدول الأجتبية التي تدازلت 
عن امثيازاتها شكلا فقط. 

وهكذا استقرت الحا الفرنسية على الرأي القائل بوجوب مراجعة 
أحكام الحا المراكشية من الناحية الشكلية ورضع أمر بتنفيذها. 

وتسير الاك الاسبائية في منطقة النفوذ الاسبائي على تفس هذه 
الفظةء' أما في منطفة طنجة الدولية OW‏ الأحكام الصادرة من عام 
البلاد العي لم تشعرك في عقد الجريزة االخضراء لايد لتفيذها من أمر 
خاص من محكمة طنجة الخعلطة. : 

وهذه الوضعية في غاية الغرابة ولس ها مثيل في أي يلد آخر OF‏ 
القضاء ركن أساسي من أركان الدولةء فإذا كانت الأحكام التي تصدر 
من Tle‏ وطنية لا تنغذ في داخخل البلاد إلا بنفس الشروط التي تنفد 
بها الأحكام الأجنبية gad‏ ذلك el‏ هذا الركن الجوهري في 
الدولة. والأغرب من هذا هو أن الأحكام التي تصدرها الحا في 
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فرنسا أو في البلاد التابعة هأ لا يجتاج تنفيذها في مراكش إلى إذن 
أو مراجعة أو مراقبة» بينا الأحكام الصادرة من FE‏ مراكشية لايد 
في تنفيذها من إذن خاص ومراجعة. وهذه الوضعية ليست سوى جزء 
من الخطة الاستعمارية التي يراد بها القضاء على الكيان الدولي والقرمي 
راكش العربية. 
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رقم الايداع الفائرلي : 1988/132 


م الطبع Biss gills‏ 
2ا زنقة أبو نواس الرباط (المغرب) 


Gall‏ رجه الله من خيرة الوطنبين الشباب النابغين في هذا الجيل أو الذي قيله 

.وكتابه هذا شاهد على علو كعبه في العلوم القاتونية والدراسات القارنة في القائرن 
اللدولي الخاص رالعام ودليل على صدق وطنيته وغيرته الدينية رتمسكه بالقيم .الاسلامية 
al‏ يفجل ذلك في احتكامه إلى الشريعة الاسلامية وجعلها القانرن الأساسي للدرلة 
المغربية زالقائون الدرلي الخاص أو العام فيما بخص علاقات المسلمين بعضهم ببعض رفيا 


بعم علاقة المسلمين يقية الأجداس والدول؛ لذلك رأيناه يقيس سائر المعاهدات البرمة بين 
ملوك المغرب رالدول الأجسية بمقياس مبادىء الشريعة الاسلامية, وكذلك التشريعات التي 
أحدلها الأجانب وفرضوا تطبيقها بالمغرب؛ فهو يناقشها ريزنما ميزان الشرع الاسلامي 
مع استشهاده أيضا بقواعد القانون الدوني والأعراف REM‏ | 
وذلك كله في أسلوب رزين ولغة محكمة وتفكير هادىء وتأن و 
لأطراف الموضوع وتارله جزئية جزئية في ترتيب علمي وتبويب منيجي... 


المستشار القانوني الأستاذ رضا الله إبراهي الالقي 
Sey‏ الملحق الثقاتي للعلم.17 / 10 / 80) 


مطابع عكاظ الرباط (All)‏ 1988 


